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 التدابیر الشرعیة لمعالجة مخاطر التمویل بالسلم في المصارف الإسلامیة

  *أحمد شحدة أبو سرحان

 ملخص

یتناول هذا البحث الحدیث عن التدابیر الشرعیة لمعالجة مخاطر التمویل بالسلم في المصارف الإسلامیة 
عرضا: أقوال الفقهاء والباحثین، مبینا: حقیقة هذه المخاطر، وأنواعها، والتدابیر الشرعیة لمعالجتها، مست

 وأدلتهم، ومناقشتها، والراجح منها.

ومن خلال هذا البحث تبین للباحث أنه ثمة تدابیر شرعیة عدة لمعالجة مخاطر التمویل بالسلم وذلك: 
ث عدم كتوثیق السلم بالكتابة، والإشهاد، والرهن، والكفالة، والتأمین التعاوني، والسلم الموازي. كما تبین للباح

 جواز الشرط الجزائي عند التأخیر في تسلیم المُسْلَم فیه.  

 السلم، مخاطر التمویل، المصارف الإسلامیة، فقه المعاملات المالیة.الكلمات الدالة: 

Legitimate Practices for Treatment the Risks of 'By-SALAM' Finance in the 
Islamic Banks 

Ahmad Sh. Abu Sarhan  
Abstract 

This research paper discusses the legitimate practices for treating the risks of the 
'by –SALAM' finance in the Islamic banks tackling the reality of such risks as well 
as their types. Moreover, the paper takes into consideration scholar's points of view 
toward this issue discussing their evidence and giving preference to the most 
acceptable one.  

During the paper, it has been noticed that documenting 'SALAM' either by 
handwritten contact, testifying, lien, warranty, cooperative insurance, or equivalent 
'SALAM' are legitimate practices to avoid and treat the risks of that deal. In 
addition, it has been found the nullity of penal clause in the case of delayed 
delivery. 

Keywords: SALAM, the Risks of Finance, Islamic Banks, Islamic Jurisprudence. 
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 :المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على النبي الأمین، وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد: 
فقد جاءت الشریعة الإسلامیة لتحقیق مقاصد عدة، تستهدف مصلحة الإنسان: بجلب المنافع له، 

به، ودرء المفاسد عنه. ومن بین هذه المقاصد: حفظ المال، فبینت الشریعة الإسلامیة وسائل اكتسا
ودعت لتنمیته واستثماره، وحرمت الاعتداء علیه، وقررت العقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه أخذه  
بغیر وجه حق. ومن جملة عنایة الشریعة الإسلامیة بالمال أنها شرعت تدابیر عدة لمواجهة خطر 

ة، وسلم، ضیاعه وخسرانه عند تنمیته واستثماره بصیغ التمویل المتعددة من: مرابحة، ومشارك
ومن هنا جاء هذا البحث لیلقي الضوء على التدابیر الشرعیة لمعالجة مخاطر  ... واستصناع

 التمویل في المصارف الإسلامیة في إحدى هذه الصیغ وهي السلم.

 :مشكلة البحث

           تظهر مشكلة هذا البحث في محاولة الإجابة عن السؤال التالي:                                      
 ا یلي:                        ما التدابیر الشرعیة لمعالجة مخاطر التمویل بالسلم في المصارف الإسلامیة؟ من خلال م

 ما التدابیر الوقائیة من مخاطر التمویل بالسلم؟  -1

 ما التدابیر الشرعیة لمعالجة المخاطر الائتمانیة للتمویل بالسلم؟ -2

رعیة لمعالجة المخاطر السوقیة للتمویل بالسلم ؟                                                    ما التدابیر الش -3
 ما التدابیر الشرعیة لمعالجة المخاطر التشغیلیة والقانونیة للتمویل بالسلم ؟ -4

 

 :الدراسات السابقة

 تناولت عدة دراسات سابقة هذا الموضوع، فمن ذلك: 

، البنـــك الإســـلامي للتنمیـــة، 1حبیـــب أحمـــد فـــي كتابهمـــا: إدارة المخـــاطر، ططـــارق االله خـــان، و  -1
                               م.                                                                   2003جدة، 

موسى مبارك في رسالته: مخاطر صیغ التمویل الإسـلامي وعلاقتهـا بمعیـار كفایـة رأس المـال  -2
، أطروحــة دكتــوراه، الأكادیمیــة العربیــة للعلــوم IIلمصــارف الإســلامیة مــن خــلال معیــار بــازل ل

 .2008المالیة والمصرفیة، عمان، 
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وقــد بینــت هاتــان الدراســتان معنــى المخــاطر، وأقســامها، ومخــاطر التمویــل بالســلم دون الحــدیث 
 عن التدابیر الشرعیة لمعالجة هذه المخاطر.   

م، 2004، جهینـة، عمـان، 1تابه: عقد بیع السلم وتطبیقاته المعاصـرة، طعدنان العساف في ك -3
 .199ص-194ص

، دار النفائس، عمان، 1حمزة حماد في كتابه: مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامیة، ط -4
 .180ص-176م، ص2008

وحة راشد الهاجري في رسالته: المخاطر في المعاملات المالیة وأثرها في الفقه الإسلامي، أطر  -5
 .125_ ص122م، ص2007دكتوراه، الجامعة الأردنیة، عمان، 

راحلیة فاطمة في بحثهما: مخاطر التمویل بصیغة السلم، بحث مقـدم إلـى براحلیة بدر الدین وب -6
                               م.                           2011المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمویل الإسلامي، قطر، 

موسى عیسى في بحثه: مخاطر عقد السلم وكیفیة معالجتها، بحث مقدم إلى ملتقى الخرطـوم   -7
 للصناعة المالیة.

وقد بینت الدراسات الخمس الأخیرة مخاطر التمویـل بالسـلم، والحلـول المقترحـة لهـا دون الإسـهاب 
 في بیانها، واستقصائها، واستیعاب الأدلة، ومناقشتها.

 

                                                                                        :أهمیة البحث

تتمثــل أهمیــة هــذا البحــث فـــي محاولــة دراســة هــذا الموضـــوع دراســة مســتوعبة لمســائله، مســـتوفیة 
لقضایاه. كما تظهر أهمیته فـي حاجـة القـائمین علـى المصـارف الإسـلامیة والمهتمـین بهـا إلـى معرفـة 

 دابیر الشرعیة لمعالجة مخاطر التمویل بالسلم.الت

                                                                                                        :أهداف البحث

 تكمن أهداف هذا البحث في النقاط التالیة: 

 بیان حقیقة المخاطر، وأقسامها، ومخاطر التمویل بالسلم. -1

 .ان التدابیر الوقائیة من مخاطر التمویل بالسلمبی -2
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 بیان التدابیر الشرعیة لمعالجة مخاطر التمویل بالسلم. -3

 بیان الوسائل التي لا یجوز للمصارف الإسلامیة اتباعها لمعالجة مخاطر التمویل بالسلم. -4

                                                                                                       :منهج البحث

اعتمدت في هذا البحث المـنهج الاسـتقرائي، والوصـفي، والتحلیلـي: حیـث قمـت باسـتقراء وتتبـع مـا 
یتعلق بالموضوع من مسائل وقضایا مـن مصـادرها، ووصـفها كمـا هـي فـي الواقـع، ودراسـتها وتحلیلهـا 

 بغیة الوصول إلى نتائج سلیمة.

                                                                                                     :خطة البحث
اشتمل البحث على مقدمة، وتمهید، ومبحثین، وخاتمة على النحو التالي:                                         

، وأهمیته، وأهدافه، ومنهجه، المقدمة: وتحدثت فیها عن: مشكلة البحث، والدراسات السابقة له
 وخطته.  

التمهید: التعریف بالسلم وبیان مشروعیته وأركانه.                                                                
المبحث الأول: التعریف بالمخاطر، وبیان أقسامها، ومخاطر التمویل بالسلم، وفیه ثلاثة مطالب:                   

مطلب الأول: تعریف المخاطر.                                                                        ال
المطلب الثاني: أقسام المخاطر بوجه عام.                                                             

                                                  المطلب الثالث: مخاطر التمویل بالسلم.                       
المبحث الثاني: التدابیر الشرعیة لمعالجة مخاطر التمویل بالسلم، وفیه سبعة مطالب:                         

         المطلب الأول: التدابیر الوقائیة من مخاطر التمویل بالسلم.                                               
                                                    المطلب الثاني: التدابیر الشرعیة لمعالجة المخاطر الائتمانیة للتمویل بالسلم، وفیه أربعة فروع:                                  

                                               الفرع الأول: أثر عدم تسلیم المُسْلَم فیه عند حلول أجله.               
الفرع الثاني: توثیق السلم برهن أو كفالة.                                                                             

                                                                                                                                                                       الفرع الثالث: التأمین التعاوني.                                                             
                               الفرع الرابع: الشرط الجزائي.                                                             

المطلب الثالث: التدابیر الشرعیة لمعالجة المخاطر السوقیة للتمویل بالسلم.                                                
              المطلب الرابع: التدابیر الشرعیة لمعالجة المخاطر التشغیلیة للتمویل بالسلم.                                 



 م.2017، الثاني العدد والثلاثون، الثاني المجلد ،سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،مؤتة للبحوث والدراسات

 287 

        المطلب الخامس: التدابیر الشرعیة لمعالجة المخاطر القانونیة للتمویل بالسلم.                                                    
 الخاتمة: وهي خلاصة بأهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها.

االله تعالى وتوفیقه، وما كان فیه من  وبعد، فهذا جهد متواضع، فما كان فیه من صواب فهو من
 خطأ وزلل فمن ضعفي، وأستغفر االله تعالى منه.

 التمهید: التعریف بالسلم وبیان مشروعیته وأركانه   

 )1(السلف، وأسلم في الشيء، وسلم، وأسلف بمعنى واحد".السلم لغة: "

 )2(عقد على موصوف في الذمة ببدل یعطى عاجلا".حا: "واصطلا

 بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول: وهو مشروع

یا أیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه }. [سورة فمن الكتاب: قوله تعالى: {
 ].282البقرة: 

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد اس _ رضي االله عنهما_ أنه قال: (روي عن ابن عب
یا أیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل الله عز وجل: {اب وأذن فیه، قال اأحله االله في الكت
 )3(مسمى فاكتبوه }).

صلى االله علیه  -قدم النبي أنه قال: ( -رضي االله عنهما -اس ومن السنة: ما روي عن ابن عب
وسلم _ المدینة، وهم یسلفون بالتمر السنتین والثلاث، فقال: " من أسلف  في شيء ففي كیل معلوم، 

 )4(معلوم، إلى أجل معلوم"). ووزن

 )5(وقد أجمع الفقهاء على مشروعیته.

ومن المعقول: أن المثمن (المبیع) هو أحد عوضي البیع، فیجوز أن یثبت في الذمة؛ كالثمن، 
ولأن بالناس حاجة إلى السلم؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات یحتاجون إلى النفقة على أنفسهم 

 )6(بحاجة إلى الشراء بالرخص، فشرع السلم سدا للحاجة.وعلیها، والمشترون 

، -وهو المصرف هنا -(المشتري)  وأركان السلم: الصیغة: الإیجاب، والقبول، العاقدان: المُسْلِم
 (الثمن)، والمُسْلَم فیه ، المعقود علیه: رأس مال السلم-وهو العمیل هنا -والمُسْلَم إلیه(البائع) 

 (المبیع).
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 ل: التعریف بالمخاطر وبیان أقسامها ومخاطر التمویل بالسلمالمبحث الأو

 المطلب الأول: تعریف المخاطر

 للمخاطر معناها في اللغة، وعند الفقهاء، وعند الاقتصادیین، وفیما یلي بیان ذلك:

                                                                                                   ) 7(أولا: تعریف المخاطر لغة: المخاطر مأخوذة من الخطر، وقد استعمل لغة في معان عدة منها:
                          الاهتزاز: یقال: خطر الرمح یخطر: اهتز، وخطران الرمح: ارتفاعه وانخفاضه للطعن. -1
                                          له قدر.ارتفاع القدر، والمال، والشرف، والمنزلة: یقال: رجل خطیر: أي  -2
                                                                                                مثل الشيء، وعدله. -3
                                                                      الرهان: یقال: تخاطروا على الأمر: تراهنوا. -4
 الإشراف على الهلاك. -5

والأقرب من هذه المعاني إلى ما نحن بصدد بحثه هما المعنیان الأخیران: إذ المخاطر تنطوي 
على احتمالیة الوقوع في الخسارة. ویقترب هذا من المعنى الأول من حیث عنصر الاحتمالیة، 

 والاهتزاز، والتذبذب، وعدم الثبات والیقین.

انیا: تعریف المخاطر عند الفقهاء: لا یخرج معنى الخطر عند الفقهاء عن معناه في اللغة فاستخدم ث
، احتمال الخسارة: ففي )10(، الاحتمال والغرر)9(، الإشراف على الهلاك)8(بمعنى: القدر والشأن

وزیة: ، وقال ابن قیم الج)11(التجارة بالمال خطر": "المعنى الأخیر جاء في الحاوي الكبیر
"والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة: وهو أن یشتري السلعة بقصد أن یبیعها ویربح، ویتوكل 

 .)12(على االله في ذلك. والخطر الثاني: المیسر الذي یتضمن أكل المال بالباطل"

 والمعنى الأخیر الذي ورد في الحاوي الكبیر هو الأقرب لما نحن فیه.

 لاقتصادیین:ثالثا: تعریف المخاطر عند ا

 عرفت المخاطر عند الاقتصادیین بتعریفات عدة فمن ذلك:  

   )13("إمكانیة خسارة". -1

  )14("احتمال الخسارة أو الربح في الأعمال التجاریة والاستثماریة". -2

  )15("الحدث غیر المتوقع الذي یخل بالخطة المرسومة". -3
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  )16("احتمال الفشل في تحقیق العائد المتوقع". -4

احتمالیة مستقبلیة قد تعرض المصرف إلى خسائر غیر متوقعة وغیر مخطـط لهـا بمـا قـد یـؤثر  " -5
علـــى تحقیـــق أهـــداف المصـــرف وعلـــى تنفیـــذها بنجـــاح، وقـــد تـــؤدي فـــي حـــال عـــدم الـــتمكن مـــن 

 )17(السیطرة علیها وعلى آثارها إلى القضاء على المصرف وإفلاسه".

في ألفاظها إلا أنها تلتقي في معناها والذي یمكن التعبیر عنه والتعریفات المتقدمة وإن اختلفت 
بأنه: احتمالیة الوقوع في الخسارة. وهذا المعنى یتفق مع بعض ما جاء في تعریف الخطر لغة، وعند 
الفقهاء، وإن كان التعریف الثاني قد عدّا عنصر الاحتمالیة إلى الربح أیضا، ولم یقصره على 

یة التعریفات، وسیاق ما نحن فیه یقصره علیها. كما یلاحظ أن التعریفات الخسارة كما ورد في بق
الأربعة الأولى قد ورد تعریف الخطر فیها عاما یشمل المصرف وغیره، في حین خصه التعریف 

 الأخیر بالمصرف، وهو المراد هنا.

 المطلب الثاني: أقسام المخاطر بوجه عام

جه عام إلى مخاطر مالیة، ومخاطر غیر مالیة تنقسم المخاطر التي تواجهها المصارف بو 
(مخاطر الأعمال). وتشمل المخاطر المالیة: مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السیولة. 

وفیما یلي  )18(أما المخاطر غیر المالیة فتشمل: مخاطر التشغیل، ومخاطر قانونیة، ومخاطر رقابیة،
 بیانها:

 أولا: المخاطر المالیة وتشمل:

مخاطر الائتمان: وهي "المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته وفقا  -1
ویظهر عدم الوفاء في: التأخیر، أو عدم السداد، أو عدم تسلیم محل  )19(للشروط المتفق علیها".

 )20(العقد.

لة للتداول أو مخاطر السوق: وهي المخاطر الناشئة عن التقلبات في قیمة الموجودات القاب -2
 )21(التأجیر، وأسعار صرف العملات، وأسعار الأسهم، وأسعار السلع، والموجودات المؤجرة.

مخاطر السیولة: وهي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في الأجل  -3
 )22(.القصیر دون تحقیق خسائر ملموسة، أو عدم القدرة على توظیف الأموال بشكل مناسب
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وتظهر هذه المخاطر في حالة قصور التدفقات النقدیة الداخلة للبنك عن مقابلة التدفقات النقدیة 
 )23(الخارجة.

 ثانیا: المخاطر غیر المالیة (مخاطر الأعمال) وتشمل:

مخاطر التشغیل: وهي المخاطر الناشئة عن عدم كفاءة النظم والرقابة، وإخفاق الإدارة، وأخطاء  -1
 )24(الإنسان.

ومن أمثلتها: الاختلاس، والرشوة، والسرقة، والفشل في أنظمة التكنولوجیا، والأخطاء 
 )25(المحاسبیة.

المخاطر القانونیة: وهي "المخاطر الناشئة عن عدم القدرة على تنفیذ العقود نتیجة سوء التوثیق،  -2
ضع القانوني لبعض وعدم تمتع الطرف المقابل بالصلاحیات اللازمة للتعاقد، وعدم صحة الو 

 )26(المعاملات، وعدم القدرة على التنفیذ القضائي وقت الإفلاس".

 )27(المخاطر الرقابیة: وهي المخاطر الناشئة عن التغیرات في الإطار الرقابي للبلد المعین. -3

 المطلب الثالث: مخاطر التمویل بالسلم

 )28(:لتمویل بالسلم فیما یليیمكن بیان المخاطر التي تواجهها المصارف الإسلامیة في ا

مخاطر ائتمانیة: وتتمثل في احتمال عدم تسلم المُسْلَم فیه من قبل العمیل بالمواصفات وفي  -1
 الوقت المتفق علیهما.

مخاطر سوقیة: وتتثمل في تقلبات سعر السلعة المُسْلَم فیها عند استلام المصرف لها: بأن  -2
 به الشراء. ینخفض سعرها عن معدل السعر الذي تم

مخاطر تشغیلیة: وتتثمل في أي أخطاء بشریة، أو في الدراسة الائتمانیة، أو عدم قدرة المصرف  -3
 على بیع السلعة بعد استلامها مما یؤدي إلى تحمل تكالیف إضافیة: كالتخزین، والتأمین...
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 المبحث الثاني: التدابیر الشرعیة لمعالجة مخاطر التمویل بالسلم

 لأول: التدابیر الوقائیة من مخاطر التمویل بالسلمالمطلب ا

 یمكن للمصرف الإسلامي توقیا للوقوع في مخاطر التمویل بالسلم أن یقوم بالإجراءات التالیة:

دراسة وضع السلعة المُسْلَم فیها من حیث: حاجة السوق إلیها، وما تحتاجه من مصاریف  -1
صاریف الإداریة اللازمة لذلك. وهذا یؤدي إلى معرفة التخزین، والنقل، والتوزیع، إضافة إلى الم

مدى جدوى التعامل فیها: فإن كان من المتوقع نجاح التعامل فیها أبرم العقد، وإلا فلا حاجة 
 )29(لإبرام العقد.

التأكد من الجدارة الائتمانیة للعمیل سواء من حیث دراسة سلوكه الائتماني في معاملاته السابقة،  -2
تزامه بأحكام الدین التي تؤكد ضرورة الالتزام بالدین في موعده، وتحذر من عواقب أم مدى ال
 )30(المماطلة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الشروط التي ذكرها الفقهاء لعقد السلم تعد تدابیر وقائیة من الوقوع 
ن یتم قبضه في مخاطر التمویل بالسلم، وذلك كاشتراطهم في رأس مال السلم: أن یكون معلوما، وأ

في مجلس العقد، وكاشتراطهم في المُسْلَم فیه: أن یكون مما یمكن ضبطه بالوصف، وأن یكون 
فإن من شأن هذه الشروط أن  )31(معلوما قدرا وصفة وأجلا، وأن یكون مقدور التسلیم عند محله...

 تضبط عقد السلم، وأن تنأى به عن الوقوع في المخاطر.

 الشرعیة لمعالجة المخاطر الائتمانیة للتمویل بالسلمالمطلب الثاني: التدابیر 

ذكرنا في المطلب الثالث من المبحث الأول: أن المخاطر الائتمانیة للتمویل بالسلم تتمثل في 
احتمال عدم تسلم المُسْلَم فیه من قبل العمیل بالمواصفات وفي الوقت المتفق علیهما، وسنبین في 

لَم فیه عند حلول أجله، والتدابیر الشرعیة لمعالجة ذلك من خلال: هذا المطلب أثر عدم تسلیم المُسْ 
 الرهن والكفالة، والتأمین التعاوني، والشرط الجزائي، وذلك ضمن الفروع التالیة:

 الفرع الأول: أثر عدم تسلیم المُسْلَم فیه عند حلول أجله

ل الأجل بسبب إعساره فالواجب إذا عجز المُسْلَم إلیه (العمیل) عن تسلیم المُسْلَم فیه عند حلو 
]. أما 280} [سورة البقرة: لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة )32(إنظاره إلى میسرة؛
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إذا كان عجزه بسبب انقطاع المسلم فیه وتعذر حصوله عند حلول الأجل سواء انقطع كله أم بعضه 
 فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:  

م، والمُسْلِم (المصرف) بالخیار: إن شاء فسخ السلم، واسترد رأس ماله إن لا ینفسخ السل :القول الأول
ــاً  ــه مــكــان باقی ــلَم فیــه  . وإن شــاء صــبر حتــى یوجــدن المثــل أو القیمــة إن كــان تالفــاً ، أو بدل المُسْ

لــة فــي ، والحناب)35(، والشــافعیة فــي الأظهــر)34(، والمالكیــة)33(. وهــذا مــذهب الحنفیــةفیأخــذه حینئــذ
، وهیئـــة المحاســـبة والمراجعـــة )37(. وبهـــذا أخـــذ مجمـــع الفقـــه الإســـلامي)36(الصـــحیح مـــن مـــذهبهم

 .)38(للمؤسسات المالیة الإسلامیة

والحكــم المتقــدم فیمــا إذا انقطــع كــل المُسْــلَم فیــه . أمــا إذا انقطــع بعضــه فقــد اختلــف أصــحاب هــذا 
: فـر :، والإجـازة فـي البـاقيم الفسـخ فـي القـَدْر المنقطـع فقـطالقول المُسْلَم فیـه . واختلفـوا إذا أراد المُسْـلِ 

، ثم انقطع باقیه فإنه یجب التـأخیر إلـى أن یوجـد على أن المُسْلِم إذا قبض البعض )39(فنصَّ المالكیة
 .ه، إلا أن یرضى العاقدان بالفسخ، والمحاسبةالمُسْلَم فی

، وبـین الصـبر إلـى الخیـار بـین الفسـخ فـي الكـل سْـلِمعلـى أن للمُ  )41(، والحنابلـة)40(واتفق الشافعیة
. ورأى الشــافعیة فــي الحنابلــة فــي وجــه أنــه لا یملــك ذلــك، و الأصــح عنــدهمأى الشــافعیة فــي أن یوجــد 

 .ي الصحیح من مذهبهم أنه یملك ذلكوالحنابلة ف ،قول

 :وجه هذا القول

فیبقــى   ،مــة، وهــي باقیــة، فــالمعقود علیــه دیــن محلــه الذ إن الســلم عقــد علــى موصــوف فــي الذمــة -1
 .، فیكون للمُسْلِم  الخیار)42(، إلا أن تسلیمه قد تأخر إلى أوان وجودهالدین ببقاء محله

؛ كمـا لـو تسـلیمه، فیثبـت للمُسْـلِم الخیـارولأن المُسْلَم فیه إذا انقطع یصیر المُسْلَم إلیـه عـاجزاً عـن  -2
 .)43(ویثبت للبائع الخیار فكذلك هنا ،ثمن أو أعسر: حیث لا ینفسخ البیعأفلس المشتري بال

؛ لعـارض مشـرف علـى الـزوال، فیثبــت أنـه قـد تعـذر تسـلیم المعقـود علیـه ، إلاولأن السـلم قـد صـح -3
 .)44(؛ كما لو هربت الدابة المبیعة قبل قبضهامُسْلِم الخیارلل

ذلـك یوجــب الخیــار ، و نزلـة تغیــر المعقــود علیـه قبــل قبضــهولأن انقطـاع المُسْــلَم فیـه قبــل قبضــه بم -4
 .)45(فكذلك هنا

 . )46(، فیثبت له الخیار؛ دفعاً للضررالمُسْلَم فیه ضرراً بالمُسْلِم ولأن في انقطاع -5
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ه إذا لــم یفــرط فــي أخــذه هــذا، ومحــل تخییــر المُسْــلِم عنــد المالكیــة فــي حالــة انقطــاع كــل المُسْــلَم فیــ
؛ لأنـه قـد ظلـم ن البقـاء حتـى یوجـد المُسْـلَم فیـه، ویتعـیفإن فرَّط حتى انقطـع فـلا خیـار لـه ،حتى انقطع

 .)47(، فلا یجوزفي أخذ حقه، فتخییره زیادة ظلم المُسْلَم إلیه حین فرَّط

ن المثـل أو القیمـة ، أو بدلـه مـلمُسْـلِم رأس مالـه إن كـان باقیـاً ، ویسـترد االقول الثاني: ینفسخ السـلم
، )50(، وهو قول عنـد الشـافعیة)49(أشهب من المالكیة، و )48(. وهذا مذهب زفر من الحنفیةإن كان تالفاً 

 .)51(ووجه عند الحنابلة

بنـاءً علـى  )52(: فیرى الشـافعیةكل المُسْلَم فیه. أما إذا انقطع بعضه والحكم المتقدم فیما إذا انقطع
الخیـار فـي  ع، وللمُسْـلِمبناءً على هذا الوجه أن السلم ینفسخ في القدْر المنقط )53(، والحنابلةهذا القول

 .وإن شاء أخذه بحصته من رأس المال، الباقي: إن شاء فسخه

 وجه هذا القول:

؛ كمــا إذا تلــف المُسْــلَم إلیــه عــاجزاً عــن تســلیمه، فینفســخ الســلمإن المُسْــلَم فیــه إذا انقطــع یصــیر  -1
 .)54(المبیع قبل قبضه

 .)55(خ العقد فكذلك هنا: حیث ینفسا اشترى بفلوس ثم كسدت قبل القبضوقیاساً على ما إذ -2

ثمنه، وعلیه الصـبر إلـى أن ، ولا خیار للمُسْلِم في فسخه وأخذ لا ینفسخ السلم  :القول الثالث
 .)56(. وهذا قول سحنون من المالكیةانقطع كل المُسْلَم فیه أم بعضه ، سواءیوجد

  :المناقشة والقول المختار

 : لى النحو التاليب القول الثاني عیمكن مناقشة ما استدل به أصحا

؛ لأن العجــز عــن لفــارق: بأنــه قیــاس مــع اى تلــف المبیــع قبــل قبضــه فیجــاب عنــهأمــا القیــاس علــ -1
، والثمار وغیرها أواناً معلوماً یكثـر واله؛ لأن لإدراك المُسْلَم فیه: كالزرعتسلیم المُسْلَم فیه یرجى ز 

وهــذا بخــلاف تلــف المبیــع قبــل  .إدراكــه فیــه، فیتخیــر المُسْــلِم بــین فســخه، أو البقــاء لأوانوجودهــا 
   .)57(: فإن العجز عن تسلیم المبیع إذا تلف لا یمكن زواله عادة فینفسخقبضه

بمثل هذا یجاب عن القیاس على ما إذا اشـترى بفلـوس ثـم كسـدت قبـل القـبض الـوارد فـي دلـیلهم و 
 .)58(نيالثا
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الأول القاضــي  قشــة فــإنني أختــار القــول، والمناممــا تقــدم، وبعــد اســتعراض أقــوال الفقهــاء، وأدلــتهم
إلـى   ، واسترداد رأس ماله أو بدلـه. وبـین البقـاءلخیار للمُسْلِم: بین فسخه، وإثبات ابعدم انفساخ السلم

 .أن یوجد المُسْلَم فیه لما ذكروه من أدلة

، فانعقد طهتنافى والحالة التي وقع فیها هنا: فإنه قد استجمع أركانه، وشرو والقول بانفساخ السلم ی
: كمــا لــو أســلم فــي ثمــرة هــذا صــحیحاً.وغایة مــا فــي الأمــر أن تســلیم المعقــود علیــه قــد تــأخر لعــارض

المُسْـلَم فیـه ؛ لأن لإدراك وهـو عـارض یرجـى زوالـه العام، ثم لم تثمر الأشجار؛ لقحط أو برد أو ریح،
، ومــن ثــَمَّ ینتفــي -الأولكمــا ذكــر أصــحاب القــول –كــالزرع أو الثمــار أوانــا معلومــا یكثــر وجودهــا فیــه

 محظور انعدام المعقود علیه. 

فیــه لا یخلــو مــن إضــرار ، وإلزامــه بالبقــاء إلــى أن یوجــد المُسْــلَم قــول بعــدم إثبــات الخیــار للمُسْــلِموال
، وقد لا یكون محتاجاً إلى المُسْـلَم ة أن یتم التسلیم عند حلول الأجل: فإنه أقدم على العقد بغیبالمُسْلِم
 .الأجل بحین حاجته إلیه عند حلولهحلول  فیه بعد

؛ نظراً لمُسْلِم یتلافى هذین الاعتراضین: فلا یقول بانفساخه، وإثبات الخیار لوالقول بعدم الانفساخ
؛ لأن ركانــه، وشــروطه. وفــي الوقــت نفســه، یثبــت الخیــار للمُسْــلِمإلــى أن العقــد قــد صــح باســتجماع أ
 .دهكان یرتقب فیه المُسْلِم وجو  المُسْلَم فیه قد تأخر عن الوقت الذي

الشـافعیة بنـاءً علـى الأظهـر أما بخصـوص انقطـاع بعـض المُسْـلَم فیـه فـإنني أختـار مـا ذهـب إلیـه 
، وبـین سْـلِم الخیـار بـین الفسـخ فـي الكـل، والحنابلـة بنـاءً علـى الصـحیح مـن مـذهبهم مـن أن للمُ عندهم

 .ار في انقطاع كل المُسْلَم فیهتأید به القول المخت. ویتأید ذلك بما الصبر إلى أن یوجد المُسْلَم فیه

، والإجـازة فـي البـاقي فـإنني أختـار مـا ذهـب إلیـه لِم الفسخ في القدْر المنقطع فقـطأما إذا أراد المُسْ 
یملــك  المُسْــلِمالصــحیح مــن مــذهبهم أنــه یملــك ذلــك؛ انطلاقــا مــن أن ، والحنابلــة فــي قــولالشــافعیة فــي 

 ، فإذا ملك الفسخ في الكل ملـك الفسـخ فـي الـبعض، وهـوالمُسْلَم فیهطع بعض الفسخ في الكل إذا انق
 المنقطع. القدْر

، ثم انقطع باقیه فإنه یجب التأخیر إلى ة من أن المُسْلِم إذا قبض البعضأما ما ذهب إلیه المالكی
خیر إلـى التـأ فیناقش بمثل ما نوقش به القول الثالث المتقدم آنفاً والذي ینص على إیجـاب –أن یوجد 

 .أن یوجد المُسْلَم فیه، وإلزام المُسْلِم بالمضي فیه
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ثالــث فــي أمــا الأقــوال الأخــرى فــي انقطــاع بعــض المُسْــلَم فیــه فإنهــا مفرَّعــة علــى القــولین الثــاني وال
، فـلا یكــون مــا فــُرِّع  -كمـا بــان مــن مناقشــتهما  –، وهمـا قــولان غیــر مُسَــلَّمین انقطـاع كــل المُسْــلَم فیــه

 .هما مُسَلَّماً علی

: إن ما ذكره المالكیة من أن محل تخییر المُسْلِم في حالة انقطاع كل المُسْلَم فیه إذا بقي أن یقال
هـو  –البقـاء حتـى یوجـد ، ویتعـین فإن فرَّط حتـى انقطـع فـلا خیـار لـهلم یفرط في أخذه حتى انقطع ، 

، مــن ؛ التفاتــاً إلــى دفــع الضــرر عنــه-هــذه والحالــة  –م ؛ لأن القــول بإثبــات الخیــار للمُسْــلِ تقییــد متجــه
مــن مراعــاة  ، فلیســت مراعــاة مصــلحة المُسْــلِم بــأولى، وهــذا لا یجــوزشــأنه إلحــاق الضــرر بالمُسْــلَم إلیــه

ــلَم إلیــه، والقاعــدة الفقهیــة تقــول ویطــرد هــذا القیــد إلــى  .)59(: "الضــرر لا یــزال بالضــرر"مصــلحة المُسْ
 .فیه حیث قلنا بإثباته للمُسْلِم لَمالتخییر في حالة انقطاع بعض المُسْ 

، فإن ذلك یقودنا لبحث مسألة تقسیط المُسْلَم فیههذا، وبمناسبة الحدیث عن انقطاع بعض 
 )60(على عدة آجال: فذهب الجمهور المُسْلَم فیهفأقول: اختلف الفقهاء في جواز تقسیط  المُسْلَم فیه

إلى جواز ذلك؛ قیاسا على البیع بثمن مؤجل حیث من المالكیة، والشافعیة في الأصح، والحنابلة 
 یصح تقسیطه على عدة آجال فكذلك ههنا.

، فیرتفع المُسْلَم فیه إلى عدم الجواز؛ لأنه ربما یتعذر تسلیم بعض )61(وذهب الشافعیة في قول
 العقد فیه، ویتعدى إلى الباقي، فیصیر التقسیط شرطا متضمنا رفع العقد.

ذهب إلیه جمهور الفقهاء؛ لما ذكروه من توجیه. أما دلیل القول  والذي یظهر هو صحة ما
إذا  المُسْلِم الثاني فیجاب عنه: أنه لا یسلم بارتفاع العقد في الباقي إذا ارتفع فیما تعذر تسلیمه؛ لأن

قبض البعض، ثم تعذر الباقي، واختار الفسخ في الباقي، فإن العقد یفسخ في الباقي فقط، ویرجع 
 )62(لأنه مبیع واحد متماثل الأجزاء.بالسویة؛  المُسْلَم فیه الثمن، ویقسم الثمن على أجزاءبقسطه من 

 :موقف القانون المدني الأردني

بین فسخ السلم، أو  لمُسْلِمل أخذ القانون المدني الأردني بالقول الأول القاضي بإثبات الخیار
) على أنه: "إذا تعذر تسلیم المبیع عند 536، فنصّ في المادة (المُسْلَم فیهالصبر إلى أن یوجد 

حلول الأجل؛ بسبب انقطاع وجوده؛ لعارض طارئ، كان المشتري مخیرا بین انتظار وجوده، أو 
 فسخ البیع".



 أحمد شحدة أبو سرحان      التدابیر الشرعیة لمعالجة مخاطر التمویل بالسلم في المصارف الإسلامیة                 
                  

 296 

 الفرع الثاني: توثیق السلم برهن أو كفالة

 ین:اختلف الفقهاء في جواز أخذ الرهن أو الكفالة بالمُسْلَم فیه من المُسْلَم إلیه على قول

والحنابلة في  )65(والشافعیة، )64(والمالكیة، )63(القول الأول: جواز ذلك. وهو مذهب الحنفیة،
وهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة ) 67(وبهذا أخذ مجمع الفقه الإسلامي، )66(روایة.

 )68(الإسلامیة.

 وجه هذا القول:

فقد روي ]. 282بدین... فرهان مقبوضة} [سورة البقرة: قال تعالى: {یا أیها الذین آمنوا إذا تداینتم -1
فكانت الآیة نصا في إباحة  )69(: أن المراد بهذه الآیة السلم، -رضي االله عنهما -عن ابن عباس

كما أن اللفظ في  )71(والكفیل كالرهن؛ بجامع أن كلا منهما وثیقة بالدین. )70(الرهن في السلم،
 )72(لسلم في عمومه.هذه الآیة الكریمة عام فیدخل ا

ولأن البیع نوعان: بیع أعیان، وبیع ما في الذمة، ومنه السلم، وبیوع الأعیان یجوز توثیقها برهن  -2
أو كفالة، فیجوز توثیق ما في الذمة (السلم) بذلك؛ قیاسا على بیوع الأعیان؛ بجامع أن كلا 

 )73(منهما من أنواع البیع.

 )74(یقه بالشهادة، فیجوز توثیقه بالرهن والكفالة؛ كالبیع.ولأن السلم عقد معاوضة یصح توث -3

 )76(والمذهب عند الحنابلة. )75(القول الثاني: عدم جواز ذلك. وهو روایة عن زفر،

وجه هذا القول: أن الرهن وضع للاستیفاء من ثمنه عند تعذر الاستیفاء من الغریم، ولا یمكن 
من ذمة الكفیل؛ لأنه صرف للمُسْلَم فیه إلى غیره، وهو لا  استیفاء المُسْلَم فیه من ثمن الرهن، ولا

 )78(لقوله صلى االله علیه وسلم: (من أسلف في شيء فلا یصرفه إلى غیره). )77(یجوز؛

 :المناقشة والقول المختار

الذي یظهر هو صحة القول الأول؛ لما ذكره أصحاب هذا القول من توجیه. ویتأید ذلك بأن 
شرعا توثیقا للدیون، والمُسْلَم فیه دین في ذمة المُسْلَم إلیه، فیصح توثیقه بالرهن الرهن والكفالة قد 

 والكفالة؛ كسائر الدیون.
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أما ما اسـتدل بـه أصـحاب القـول الثـاني فیجـاب عنـه: لا یُسـلم أن فـي توثیـق المُسْـلَم فیـه بـرهن أو 
المُسْـلَم إلیـه فـإن الـرهن یبـاع ویشـترى  كفالة صرفا له إلى غیره؛ لأنه إذا تعذر استیفاء المُسْلَم فیـه مـن
وبهذا یكون المُسْلِم مستوفیا للمُسْـلَم  )79(من ثمنه  المُسْلَم فیه، أو یشتریه الكفیل ثم یعطى إلى المُسْلِم،

 فیه لا غیره.

وبناء علـى القـول الأول یمكـن للمصـرف ضـمانا لحقـه أن یطلـب مـن العمیـل (المُسْـلَم إلیـه) توثیـق 
ه برهن أو كفالة، فإذا تعذر استیفاء المُسْلَم  فیه من العمیل بیع الرهن واشتري بثمنـه المُسْـلَم المُسْلَم فی

 فیه، أو یشتریه الكفیل ویسلمه إلى المصرف. 
 

 :لفرع الثالث: التأمین التعاونيا

جملــة مــن الأســئلة كــان مــن  ـهــ1405صــفر1طرحــت فــي نــدوة البركــة المنعقــدة فــي تــونس بتــاریخ: 
ؤال التالي: "هل یجوز للبنك الإسلامي أن یؤمن على دیونه ضد مخاطر التأخر في السداد، بینها الس

سواء كان هذا التأمین جاریا لدى شـركة إسـلامیة للتـأمین أم كـان عـن طریـق إنشـاء البنـوك الإسـلامیة 
فیمـــا بینهـــا صـــندوقا للتـــأمین التعـــاوني؟ الفتـــوى: یجـــوز للبنـــك الإســـلامي أن یـــؤمن علـــى دیونـــه ضـــد 
مخاطر التأخر في سداد الدیون التي تستحق له على الغیـر، وذلـك عـن طریـق إنشـاء صـندوق تـأمین 
تعـاوني تشــارك فیـه البنــوك الإسـلامیة التــي تسـتفید مــن هــذا التـأمین، وهــذا هـو الحــل الـذي تتفــق علیــه 

لكـل اللجنة وترجحه. أما تأمین الـدیون لـدى شـركة تـأمین إسـلامیة فهـو جـائز أیضـا بشـرط أن یوضـع 
 )80(منهما نظام، ویعرض على لجنة العلماء؛ للموافقة علیه قبل بدء العمل به".

واسـتنادا إلـى هـذه الفتـوى یملـك المصـرف الإســلامي التـأمین علـى المُسْـلَم فیـه _ باعتبـاره دینـا فــي 
ذمة المُسْلَم إلیه _ ضد مخاطر التأخر في سداده، سواء عن طریق إنشاء صندوق تأمین تعاوني بین 
المصارف الإسلامیة أم عن طریق التأمین لدى شركة تأمین إسلامیة. ویتأید ذلك بالأدلـة الدالـة علـى 
مشروعیة التأمین التعـاوني مـن مثـل: قولـه تعـالى: {وتعـاونوا علـى البـر والتقـوى ولا تعـاونوا علـى الإثـم 

كالبنیــان یشــد بعضــه ] ، وقولــه صــلى االله علیــه وســلم: (المــؤمن للمــؤمن 2 والعــدوان} [ســورة المائــدة:
 )81(بعضا).
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 :الفرع الرابع: الشرط الجزائي

بما أن المُسْلَم فیه دین في ذمة المُسْلَم إلیه، فإن الحدیث في هذا الصدد عـن الشـرط الجزائـي فـي 
 الدیون وذلك كما یلي:

بقا یقصد بالشرط الجزائي في الـدیون: "اتفـاق مقتـرن بعقـد أو لاحـق لـه یحـدد بموجبـه العاقـدان مسـ
 )82(مبلغا من المال، أو تعویضا تأخیریا لمن اشترط له عند عدم الوفاء بالدین أو التأخیر فیه".

 )83(ولمعرفة حكم الشرط الجزائي في الدیون فإنه یفرق بین حالتین:

أن یتضمن العقد الأصلي شرطا یدفع بموجبه المدین مبلغا من النقود للدائن عند عدم  الحالة الأولى:
الدین أو التأخیر فیه دون أن یتوقف ذلك على شریطة أخرى كأن یقـول: إذا لـم یوفـه دینـه الوفاء ب

 في وقت كذا فله علیه كذا وكذا من المال.

فهذا الشرط باطل مبطل للعقد؛ لأنه صریح في ربا النسیئة المجمـع علـى تحریمـه، یقـول الحطـاب 
یوفه حقه في كذا فلـه علیـه كـذا وكـذا فهـذا لا  من المالكیة: "إذا التزم المدعى علیه للمدعي أنه إذا لم

یختلف في بطلانه؛ لأنه صـریح الربـا، كـان الشـيء الملتـزم بـه مـن جـنس الـدین أو غیـره، وسـواء كـان 
 )84(شیئا معینا أو منفعة".

فالشرط الجزائي بهذه الصورة قد انطوى على زیادة یلتـزم المـدین دفعهـا للـدائن إذا تـأخر فـي سـداد 
شــروطة فــي أصــل العقــد، ولا یقابلهــا شــيء مــن العــوض، فهــي عــوض عــن الأجــل، أو دینــه، وهــي م

 )85(غرامة مرتبة على تأخیر سداد الدین عن وقته، فهي بهذا الاعتبار من ربا النسیئة.

) بشـأن السـلم وتطبیقاتـه المعاصـرة فـي دورتـه 2/9(85جاء فـي قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي رقـم: 
نیسـان  6-1الموافق  ـه1415ذي القعدة  6-1مارات العربیة المتحدة من التاسعة بأبو ظبي بدولة الإ

م فقرة (ز) من (أولا): "لا یجوز الشرط الجزائي عن التأخیر في تسـلیم المُسْـلَم فیـه؛ لأنـه عبـارة 1995
 )86(عن دین، ولا یجوز اشتراط الزیادة في الدیون عند التأخیر".

لــزم المــدین بــالتعویض عــن الضــرر الواقــع فعــلا علــى أن یتضــمن العقــد شــرطا ی الحالــة الأخــرى:
الــدائن الموســر المماطــل بســبب التــأخیر فــي ســداد الــدین عــن وقتــه، ســواء نــص فــي العقــد علــى تــرك 

 )87(تقدیر التعویض للعاقدین بعد ظهوره، أو للجنة محكمة، أو للقاضي.
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تحدید مقـدار التعـویض عـن والفرق بین هذه الحالة والحالة الأولى: أن الشرط في الأولى یتضمن 
الضرر الذي یحتمل وقوعه مسبقا بإرادة العاقدین، ویلزم المـدین بدفعـه إذا تـأخر عـن دفـع التزامـه فـي 
حینــه، ســواء ألحقــه ضــرر فعلــي أم لا، وقــد یكــون مبلــغ الشــرط أكبــر مــن الضــرر، أو مســاویا لــه، أو 

ویض الافتراضي، ولا یلزم المدین بدفع دونه. أما الشرط في الحالة الأخرى فیخلو من ذكر مقدار التع
ــدائن عنــد تــأخره إلا إذا وقــع ضــرر فعلــي، ویرجــع للعاقــدین فــي تحدیــد مقــدار التعــویض، أو  شــيء لل

 )88(للجنة یرتضیانها، أو للمحكمة.

 وقد اختلف الباحثون المعاصرون في حكم هذه الحالة على قولین:

ومحمـــد  )90(ونزیـــه حمـــاد، )89(الســـالوس، عـــدم جـــواز هـــذا الشـــرط. وهـــو قـــول علـــي القـــول الأول:
 )93(وعلي الصوا. )92(ومحمد الزحیلي، )91(شبیر،

) بشأن بیع التقسیط في دورته السادسة بجدة 53/2/6وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (
: "إذا تـــأخر المشـــتري المـــدین فـــي دفـــع 1990آذار  20-14الموافـــق  ـهـــ1410شـــعبان  23_17مـــن 

الموعد المحدد فـلا یجـوز إلزامـه أي زیـادة علـى الـدین بشـرط سـابق أو بـدون شـرط؛ لأن  الأقساط عن
 )94(ذلك ربا محرم."

) بشــأن موضــوع الشــرط الجزائــي فــي 3/12(109كمــا جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي رقــم: 
 28-23الموافــق  ـهــ1421رجــب  1ه_1421جمــادي الآخــرة  25دورتــه الثانیــة عشــرة بالریــاض مــن 

م: "رابعا: یجوز أن یشترط الشرط الجزائـي فـي جمیـع العقـود المالیـة مـا عـدا العقـود التـي 2000لول أی
 -مـثلا -لا یجـوز و  یكون الالتزام الأصـلي فیهـا دینـا، فـإن هـذا مـن الربـا الصـریح، وبنـاء علـى هـذا...

عســار أو فــي البیــع بالتقســیط بســبب تــأخر المــدین عــن ســداد الأقســاط المتبقیــة ســواء كــان بســبب الإ
 )95(المماطلة".

 وجه هذا القول:

: فالشـــرط الجزائـــي یتضـــمن "زیـــادة فـــي مقابـــل )96(إن هـــذا الشـــرط مـــن ربـــا النســـیئة المحـــرم شـــرعا -1
الأجل، فكأن الدائن قال للمدین: إذا دفعت الـدین فـي وقـت كـذا فقـد برئـت مـن الحـق، وإذا أخرتـه 

ن، أو یلزمك تعویض نتفق علیه عنـد وقـوع عن الوقت فعلیك كذا من المال زیادة على أصل الدی
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التــأخیر، أو یحكــم بــه القاضــي، أو لجنــة التحكــیم، فوافقـــه المــدین علــى ذلــك، ثــم اختــار المـــدین 
 )97(التأخیر وأن یدفع مبلغ الشرط الجزائي بدلا منه، وهذا حقیقة الربا، أو هو ذریعة إلیه".

لحمل المـدین المماطـل علـى أداء الـدین مـن: إن هذا الشرط یؤدي إلى إقصاء المؤیدات الشرعیة  -2
رفع الأمـر إلـى القضـاء، ومعاقبـة المـدین المماطـل بـالحبس، والتعزیـر، وبیـع أموالـه لتسـدید دینـه، 

 )98(وهذا الإقصاء مما لا یجوز شرعا.

وعبــد ) 100(والصــدیق الضــریر، )99(القــول الثــاني: جــواز هــذا الشــرط. وهــو قــول مصــطفى الزرقــاء،
 )101(ئح.الحمید السا

كما ذهب إلى هذا القول العلمـاء المشـاركون فـي نـدوة البركـة الثالثـة للاقتصـاد الإسـلامي المنعقـدة 
م، وكــان الســؤال المطــروح علیهــا: 1985ســبتمبر  25-23ه الموافــق 1406محــرم  10-8باســتانبول 

 یلي: هل یقبل شرعا مبدأ إلزام المدین المماطل بالتعویض على الدائن؟ وكانت الفتوى كما

یجوز شـرعا إلـزام المـدین المماطـل فـي الأداء وهـو قـادر علـى الوفـاء بتعـویض الـدائن عـن ضـرره  -"أ
 الناشئ عن تأخر المدین في الوفاء دون عذر مشروع...

یقدر هذا التعویض بمقدار ما فات على الدائن من ربح معتاد كان یمكن أن ینتجه مبلغ دینه لو  -ب
ل مدة التأخیر، وتقدر المحكمـة التعـویض بمعرفـة أهـل الخبـرة تبعـا استثمر بالطرق المشروعة خلا

لطرق الاستثمار المقبولة فـي الشـریعة الإسـلامیة، وفـي حالـة وجـود مؤسسـة مالیـة غیـر ربویـة فـي 
بلد الدائن (كالبنوك الإسلامیة مثلا) یسترشد بمتوسط ما قـد حققتـه فعـلا تلـك المؤسسـات مـن ربـح 

 ثمرین فیها خلال مدة التأخیر.عن مثل هذا المبلغ للمست

 )102(لا یجوز الاتفاق بین الدائن والمدین مسبقا على تقدیر هذا التعویض..." -ج

 وجه هذا القول:

] فهـذه الآیـة الكریمـة تجعـل الوفـاء 1قال تعالى: {یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود}. [سورة المائدة: -1
بـین العاقـدین واجبـا؛ إذ الأمـر للوجـوب، والوفـاء بالعقـد بما أنشأه العقد الصحیح من آثار حقوقیـة 

یــدخل فیــه لــزوم التقیــد بمواعیــد الوفــاء، إذ كثیــرا مــا یكــون میعــاد الوفــاء لا یقــل أهمیــة عــن أصــل 
الوفــــاء. ونتیجــــة ذلــــك: أن تــــأخیر الوفــــاء عــــن میعــــاده دون رضــــا صــــاحب الحــــق یجعــــل العاقــــد 
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احب الحـــق مـــن التمتـــع بحقـــه والاســـتفادة المتخلـــف فـــي مركـــز التقصـــیر الـــذي یســـبب حرمـــان صـــ
 )103(المشروعة منه، وهذا الحرمان بلا مسوغ هو ضرر له یجعل المتسبب فیه مسؤولا.

] فالآیــة الكریمـــة تحـــرم أكـــل 188قــال تعـــالى: {ولا تـــأكلوا أمـــوالكم بیــنكم بالباطـــل}. [ســـورة البقـــرة:  -2
ذر شـرعي هـو أكـل لمنفعـة الحـق أو أموال الناس بالباطل، وتـأخیر أداء الحـق عـن موعـده بـلا عـ
 )104(المال بلا إذن صاحبه مدة التأخیر، ویوجب مسؤولیة الآكل.

ـــم). -3 ـــه وســـلم: (مطـــل الغنـــي ظل ـــال صـــلى االله علی ـــيّ الواجـــد یحـــل عرضـــه  )105(ق وفـــي روایـــة: (ل
 )107(فالمماطلة مع توفر الإمكانات للدفع تعتبر ظلما یستوجب المؤاخذة.) 106(وعقوبته).

فالحــدیث یوجــب تعــویض المضــرور عــن ) 108(ال صــلى االله علیــه وســلم: (لا ضــرر ولا ضــرار).قــ -4
ضــرره علــى حســاب مــن ســبب هــذا الضــرر وأحدثــه لغیــره؛ لأنــه مســؤول عنــه، والقاعــدة الفقهیــة 

ولا إزالة لهذا الضرر عمن لحقه بلا مسوغ إلا بـالتعویض علیـه، حتـى ) 109(تقول: "الضرر یزال"،
 )110(بب لا تفید المضرور شیئا دون التعویض علیه.إن معاقبة المس

لقولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم: (والمســـلمون علـــى ) 111(إن الأصـــل فـــي الشـــروط الصـــحة واللـــزوم؛ -5
 )112(شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما).

ع قیاس تـأخیر أداء الحـق عـن میعـاده مـن المـدین الموسـر المماطـل علـى غصـب الأعیـان؛ بجـام -6
حجب المال ومنافعه ظلما: ولما كانت منافع العین المغصوبة مضمونة على الغاصب وجب أن 
تكـون منـافع الــدین التـي حجبهـا المــدین عـن الـدائن مضــمونة علـى المـدین، وهــذه المنـافع هـي مــا 
كان یجنیه الدائن من ربـح فـي أدنـى الحـدود المعتـادة فـي التجـارة لـو أنـه قـبض دینـه فـي میعـاده، 

 )113(مره بالطرق المشروعة.واستث

إن مـــن أســـس الشـــریعة فـــي تقریـــر الأحكـــام، ومـــن مقاصـــدها العامـــة، وسیاســـتها الحكیمـــة: عـــدم  -7
المســاواة بــین الأمــین والخــائن، وبــین المطیــع والعاصــي، وبــین العــادل والظــالم، وبــین مــن یــؤدي 

خیر إذا لــم یلــزم بتعــویض الحقــوق فــي مواقیتهــا ومــن یمنعهــا أو یؤخرهــا، وهــذا المــدین الظــالم بالتــأ
صاحب الحق عن ضرره كانت النتیجة أن یتساوى هذا الظالم مـع الأمـین العـادل الـذي لا یـؤخر 
حقا ولا یسبب ضررا، وإذا تساوى معطي الحـق ومانعـه أو معجلـه ومـؤخره كـان هـذا مشـجعا لكـل 

كبـر قـدر ممكـن مدین أن یؤخر الحقوق ویماطـل فیهـا بقـدر مـا یسـتطیع؛ لیسـتفید مـن هـذا الظلـم أ
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دون أن یخشـــى طائلـــة أو محـــذورا مـــا دام لـــن یـــؤدي فـــي النهایـــة إلا أصـــل الحـــق، وهـــذا خـــلاف 
مقاصد الشریعة، وسیاستها الحكیمة قطعا. والجزاء الأخروي بمعاقبـة هـذا الظـالم لا یفیـد صـاحب 

حقـوق الحق المظلوم شیئا في الدنیا، ومن سیاسة الشریعة أنها جعلت حمایة وضـوامن قضـائیة لل
 )114(المالیة في الدنیا قبل الجزاء في الآخرة.

 المناقشة والقول المختار 

 أولا: مناقشة أدلة القول الأول

 ناقش أصحاب القول الثاني أدلة الفریق الأول بما یلي:

أمـــا القـــول: إن هـــذا الشـــرط مـــن ربـــا النســـیئة، فلـــم یســـلم بـــه أصـــحاب القـــول الثـــاني، وفرقـــوا بـــین  -1
 التأخیر وبین الفوائد الربویة من أمرین: التعویض عن ضرر

أن الفوائــد الربویــة فــي حقیقتهــا اســتغلال مــن الــدائن المرابــي لجهــود المــدین بصــورة  الأمــر الأول:
لســیئة جمیعــا علــى حســاب المــدین، وتضــمن للــدائن أصــل دینــه وربحــا ثابتــا دون تجعــل الاحتمــالات ا

نظر إلى مصیر الطرف الآخر الذي یتحمـل وحـده جمیـع الاحتمـالات السـیئة إذا وقعـت، وبهـذا یختـل 
التوازن الاقتصادي بین موقف الطرفین. أما تعویض ضرر التأخیر فبعید عن كل هذه المعـاني: فهـو 

را ألحقه إنسان متهاون بواجبه، فوجب إنقاذ المظلوم من الظالم، وتعویض الأول إقامة عدل یزیل ضر 
 ما فوته الثاني من منافع حقه، فأین هذا العدل من ذلك الجور؟!

الأمــر الآخــر: أن الفوائــد الربویــة فــي المــداینات تعقــد المداینــة علــى أساســها مــن البدایــة، فتكــون 
رابون وهم قاعدون، ویختل بها التوازن الاقتصادي. أما تعویض طریقة استثماریة أصیلة یلجأ إلیها الم

ضـرر التـأخیر فلــیس طریقـا اســتثماریا، وإنمـا هـو إعــادة عادلـة لتــوازن أخـل بـه طــرف ظـالم، ولا تكــون 
 )115(المداینة قائمة علیها من البدایة، وقد یتحقق سببها وهو التأخیر أو لا یتحقق.

ي تحـریم الربـا هـي الزیـادة بـلا عـوض؛ بـدلیل قولـه صـلى االله وأجیب عن الأمر الأول: أن العلة ف
أمـا الاسـتغلال وامتصـاص ) 116(علیه وسلم: (فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطـي فیـه سـواء).

جهود الآخرین فهو حكمة التحـریم ولیسـت علتـه، والأحكـام تبنـى علـى العلـل لا علـى الحكـم، ولهـذا لا 
ســتغلال، ولا یصــح أن یقــال: إذا وجــد الاســتغلال فهــو ربــا محــرم، وإذا لــم یوجــد یــرتبط تحــریم الربــا بالا

 )117(الاستغلال فلا ربا محرم.
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وأجیب عن الأمر الآخر: أن "الزیادة في التعویض التأخیري مشـروطة منـذ البدایـة، سـواء أكانـت  
 )118(استثماریة أم غیر استثماریة، والزیادة المشروطة في الدیون ربا محرم".

أما بشأن رفع الأمر إلى القضاء فقد قال فیه أصحاب القول الثـاني: إن وصـول الـدائن إلـى حقـه  -2
عن طریق القضاء عند تأخیر المدین ومماطلته قد كان میسورا وسریعا في السابق، وهـذا بخـلاف 
عصـــرنا فـــي ظـــل نظـــام المرافعـــات، وأصـــول المحاكمـــات، ومجـــالات التأجیـــل، وبـــطء الســـیر فـــي 

، وفن المجادلة، والمماطلة، والمراوغة الذي برع فیه كثیر من المحامین، مما جعل ضـرر القضایا
 )119(الدائن أو خسارته من تأخیر الوفاء جسیما جدا.

وأجیــب عــن ذلــك: أن "الفقــه الإســلامي لــیس مســؤولا عــن إیجــاد حلــول لمشــكلات أفرزتهــا تقنینــات 
رعــت فـــي ظـــل قـــوانین علمانیـــة وقـــیم مادیـــة ونظــم وضـــعیة غریبـــة عـــن الإســـلام، ومظـــالم نشـــأت وترع

التــي أحــدثها البعــد عــن یرفضــها التشــریع الربــاني ویتبــرأ منهــا. كمــا أن وظیفتــه لیســت ترقیــع الخــروق 
 )120(، وأنتجها إحلال الأهواء والمصالح الموهومة محل الحق والعدل فیها".شریعة االله

 :ثانیا: مناقشة أدلة القول الثاني

 دل به أصحاب القول الثاني بما یلي:یمكن مناقشة ما است

أما الاستدلال بقوله تعالى: {یا أیها الذین آمنـوا أوفـوا بـالعقود} فیجـاب عنـه: لـیس فـي نـص الآیـة  -1
الكریمة ما یدل على جواز التعویض المالي، وغایة ما تـدل علیـه هـو الأمـر بالوفـاء بـالعقود وهـو 

 مسلم.

أكلوا أمـــوالكم بیـــنكم بالباطـــل} فغیـــر مســـلم؛ لأن قابلیـــة النقـــود أمـــا الاســـتدلال بقولـــه تعـــالى: {ولا تـــ -2
المحتملــة للزیــادة لا تعتبــر منفعــة محققــة أكلهــا المــدین المماطــل عــدوانا حتــى یطالــب بــالتعویض 
المــالي عنهــا، ولــذلك لا یعتبــر مـــا فوتــه المــدین المماطــل علــى الـــدائن مــالا حتــى یطالــب بجبـــره 

الشــریعة قــائم علــى أســاس المماثلــة بــین الفائــت وعوضــه، ولا  بالمــال، فمبــدأ الضــمان المــالي فــي
 )121(مماثلة بینهما.

أما الاستدلال بحدیث: (مطل الغني ظلم)، وحدیث: (ليّ الواجد یحل عرضـه وعقوبتـه) فأسـلم أن  -3
المماطل الغني ظالم، وأن هذا یحل عرضه وعقوبته، ولكـن عقوبتـه لیسـت بـالتعویض المـالي؛ إذ 

قـال وكیـع: "عرضـه: شـكایته، )  122(ماء العقوبة بذلك، بل فسروها بـالحبس والتعزیـر.لم یفسر العل
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ووكیع هو أحد رواة هذا الحدیث، ولا شك أن الراوي أدرى بمـا روى. وقـال ) 123(وعقوبته: حبسه".
النــــووي: "قـــــال العلمـــــاء: (یحــــل عرضـــــه): بـــــأن یقـــــول: ظلمنــــي ومطلنـــــي، و(عقوبتـــــه): الحـــــبس 

ال ابــن تیمیــة: "فیعاقــب الغنــي المماطــل بــالحبس، فــإن أصــر عوقــب بالضــرب وقــ) 124(والتعزیــر".
حتى یؤدي الواجب، وقد نص على ذلـك الفقهـاء مـن أصـحاب مالـك، والشـافعي، وأحمـد، وغیـرهم 

 )126(وجاء في فتح الباري: "عقوبته: حبسه".) 125(رضي االله عنهم، ولا أعلم فیه خلافا".

ـــة التعزیریـــة؛ "لأن مصـــدر العقوبـــة التعزیریـــة  ولا یمكـــن حمـــل التعـــویض المـــالي علـــى العقوب
 )127(الحاكم لا الشرط، ومصرفها المال العام لا الدائن، وغایتها الزجر لا التعویض".

أمــا الاســتدلال بحــدیث: (لا ضــرر ولا ضــرار) فیجــاب عنــه: أن التعویضــات الجــوابر تبنــى علــى  -4
بالمثــل المســاوي، والتعــویض المــالي المفتــرض أســاس اســتدراك المصــالح الفائتــة بردهــا بعینهــا أو 

كمـا تقـدم فـي مناقشـة دلـیلهم الثـاني_، ولـیس مسـتدركا لـه بالمسـاوي العـادل، -ههنا مباین للفائـت 
فــلا یصــح الحكــم بــه. ولمــا كــان ظلــم المــدین المماطــل غیــر قابــل للاســتدراك بطریــق التعویضــات 

ات الزواجــــر: وذلــــك بحــــبس المــــدین الجــــوابر ســــعت الشــــریعة الحكیمــــة لدرئــــه مــــن خــــلال العقوبــــ
المماطل حتى یؤدي مـا علیـه، وضـربه، وتعزیـره إذا أصـر علـى الامتنـاع، فـإن اسـتمر فـي مطلـه 
باع الحاكم أمواله، ووفى دیونه؛ رفعا للظلم عن الدائن، وقمعا لهذا الإضرار. والقول: إن معاقبـة 

ویض المــالي فهــو وحــده الــذي المــدین المماطــل لا یزیــل الضــرر الــذي لحــق الــدائن بخــلاف التعــ
یزیله غیر مسلم؛ لأن التعویض المالي لا یزیل الضرر عنه، بل یقابل الظلم بظلم من نوع آخر، 
إذ المسألة لا تعالجها أصلا قاعدة الجوابر في الفقه الإسلامي؛ لخروجها عـن نطاقهـا، وانطوائهـا 

ن حیــــاة النــــاس، ولا محــــل تحــــت قاعــــدة الزواجــــر التــــي تكفــــل رفــــع هــــذه المفســــدة واستئصــــالها مــــ
للاعتراض بـأن العقوبـة ههنـا لا تجبـر؛ لأن العقوبـات الشـرعیة لـیس مـن شـأنها الجبـر، ووظیفتهـا 

 )128(تنحصر في الزجر: فالسارق إذا قطعت یده هل یزیل القطع الضرر عن المسروق؟!

یحـرم حـلالا  أما قولهم: إن الأصل في الشـروط الصـحة واللـزوم فمسـلم، ولكـن محـل ذلـك فیمـا لا -5
أو یحل حراما كما هو نـص الحـدیث الـذي اسـتدلوا بـه، واشـتراط التعـویض یحـل حرامـا وهـو الربـا 

 فلا یصح.

 أما القیاس على غصب الأعیان فیجاب عنه: أنه قیاس مع الفارق من وجهین: -6
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: أنه یشترط في المنفعـة التـي تضـمن أن تكـون مـالا یجـوز أخـذ العـوض عنـه، وذلـك الوجه الأول
أمـا إذا كـان ) 129(بأن یكون المغصوب مـن الأعیـان التـي یصـح أن یـرد علیهـا عقـد الإجـارة.

المغصوب من النقود، وهي أموال لا تصح إجارتها، فلا یضمن الغاصب زیادة علـى مقـدار 
إلـى أنـه لـو غصـب رجـل ) 130(المبلغ المغصوب مهما طالت مدة غصبه، بل ذهب الشافعیة

 الربح للغاصب، ولا یضمن للمالك أكثر من المبلغ الذي غصبه.دراهم، واتجر بها فربح، ف

ــاني: أن منــافع  المغصــوب المتقومــة التــي یصــح ورود عقــد الإجــارة علیهــا هــي منــافع  الوجــه الث
محققة لها أجرة مثل، ویجوز نقلها بعوض ومبادلتها بمال؛ لأنها أموال متقومة، ولهـذا یجـب 

ة النقـود المحتملـة للزیـادة: حیـث لا تعتبـر منفعـة ضمانها على الغاصـب. وهـذا بخـلاف قابلیـ
 ) 131(محققة، فهي لیست مالا، ولا یجوز أخذ العوض عنها.

إن القــول بعــدم إلــزام المــدین المماطــل بــالتعویض یــؤدي إلــى المســاواة بــین الظــالم والأمــین العــادل  -7
عاقبته وخیمـة یحسـب  غیر مسلم؛ لأن النبي صلى االله علیه وسلم اعتبر المماطل ظالما، والظلم

لهــا المســلم ألـــف حســاب، ویشـــعر بعظــم الـــذنب الــذي اقترفـــه، وهــذا الشـــعور لــه أكبـــر الأثــر فـــي 
المبــادرة إلــى وفــاء الــدین، فیرتفــع الضــرر والظلــم عــن الــدائن. وإذا كــان الــوازع الــدیني قلــیلا عنــد 

، فـلا مســاواة المـدین وتمـادى فـي مماطلتـه كـان مسـتحقا للعقوبــة مـن حـبس، أو ضـرب، أو تعزیـر
 )132(بین المماطل والمؤدي حق غیره.

 ثالثا: القول المختار

ممــا تقــدم، وبعــد اســتعراض هــذین القــولین، وأدلتهمــا، ومناقشــتهما فــإنني أختــار القــول الأول؛ لمــا 
والعیـاذ بـاالله تعـالى_ ، ولا  -ذكره أصحاب هذا القول من توجیه، وسـدا لذریعـة الوقـوع فـي كبیـرة الربـا 

وجود الوسائل المشروعة التي توصل الدائن إلى حقه من ذلك المـدین المماطـل دون الوقـوع  سیما مع
 في المحذور.

وبنــاء علــى مــا تقــدم، لا یملــك المصــرف الإســلامي اللجــوء إلــى الشــرط الجزائــي عنــد التــأخیر فــي 
) وهـو 2/9(85 تسلیم المُسْلَم فیه مهما كانت الأسباب، وقد تقدم ذكر قرار مجمع الفقه الإسـلامي رقـم

صریح في هذا الخصوص إذ جاء فیه: "لا یجوز الشرط الجزائي عن التـأخیر فـي تسـلیم المُسْـلَم فیـه؛ 
ـــأخیر". ـــد الت ـــادة فـــي الـــدیون عن ـــن، ولا یجـــوز اشـــتراط الزی ـــارة عـــن دی ـــه عب ویمكـــن للمصـــرف ) 133(لأن
 وعة كالرهن والكفالة.الإسلامي ضمانا لحقه في مثل هذه الأحوال اللجوء إلى وسائل التوثیق المشر 
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 المطلب الثالث: التدابیر الشرعیة لمعالجة المخاطر السوقیة للتمویل بالسلم

 یمكن معالجة المخاطر السوقیة للتمویل بالسلم من خلال السلم الموازي، وفیما یلي بیانه:

سـلعة  صورة السلم المـوازي: أن یعقـد المُسْـلِم (المصـرف) سـلما ثانیـا مسـتقلا مـع طـرف ثالـث لبیـع
ـــة یكـــون المشـــتري  ـــي اشـــتراها بعقـــد الســـلم الأول، وفـــي هـــذه الحال مطابقـــة فـــي مواصـــفاتها للســـلعة الت
(المصرف) في السلم الأول بائعـا فـي السـلم الثـاني. أو یعقـد المُسْـلَم إلیـه (العمیـل) سـلما ثانیـا مسـتقلا 

لیمها فــي الســلم مــع طــرف ثالــث للحصــول علــى ســلعة مواصــفاتها مطابقــة للســلعة المتعاقــد علــى تســ
الأول لیتمكن من الوفاء بالتزامه فیه، وفـي هـذه الحالـة یكـون البـائع (العمیـل) فـي السـلم الأول مشـتریا 

وبهذا یتبین أن السلم الموازي قد یقـع مـن المُسْـلِم أو مـن المُسْـلَم إلیـه. والحالتـان  )134(في السلم الثاني.
د ســـلم آخـــر، بـــل یجـــب أن یكـــون كـــل واحـــد منهمـــا الســـابقتان جائزتـــان بشـــرط ألا یـــربط عقـــد ســـلم بعقـــ

مســتقلا عــن الآخــر فــي جمیــع حقوقــه والتزاماتــه. وعلیــه فــإن أخــل أحــد الطــرفین فــي عقــد الســلم الأول 
بالتزامه لا یحق للطرف الآخر (المتضـرر بـالإخلال) أن یحیـل ذلـك الضـرر إلـى مـن عقـد معـه سـلما 

د أفتى بجواز السلم المـوازي العلمـاء المشـاركون فـي نـدوة وق )135(موازیا سواء بالفسخ أم تأخیر التنفیذ.
و"مسـتند مشـروعیة السـلم المـوازي أنـه عبـارة  )136(ه.1405صـفر1البركة المنعقـدة فـي تـونس بتـاریخ: 

عن صفقتي سلم كل واحدة منفصلة عن الأخرى بالرغم من مراعاة تماثـل الصـفات بـین العقـدین، فـلا 
 )137(یعة المنهي عنها".یفضي ذلك إلى صورة بیعتین في ب

هذا، ویعد السـلم المـوازي صـفقتین منفصـلتین ولـو أن نیـة المصـرف متجهـة إلـى بیـع نفـس السـلعة 
بالمواصــفات المبینــة فــي كــل عقــد؛ وذلــك لأن كــل عقــد منهمــا مســتقل عــن الآخــر فــي جمیــع حقوقــه 

حـق للطـرف الآخـر أن یحیـل والتزاماته، ولهذا لو أخل أحد الطرفین في عقـد السـلم الأول بالتزامـه لا ی
 ذلك الضرر إلى من عقد معه سلما موازیا سواء بالفسخ أم تأخیر التنفیذ كما تقدم آنفا.

واستنادا إلى جواز السلم الموازي یستطیع المصـرف الإسـلامي مـن خـلال هـذه الصـیغة أن یحمـي 
تــم بیــع الســلعة بســعر  نفســه مــن مخــاطر الســوق المتمثلــة فــي تقلبــات ســعر الســلعة المُسْــلَم فیهــا؛ لأنــه

 )138(محدد مسبقا.
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 المطلب الرابع: التدابیر الشرعیة لمعالجة المخاطر التشغیلیة للتمویل بالسلم

یمكن معالجة المخاطر التشغیلیة للتمویل بالسلم من خلال ما تم ذكره في المطلب الأول من 
ا ما تمت عملیة دراسة الجدوى المبحث الثاني: التدابیر الوقائیة من مخاطر التمویل بالسلم: فإذ

الاقتصادیة للسلعة المُسْلَم فیها بدقة ومهارة فإن ذلك سیمنع من الوقوع في المخاطر التشغیلیة. هذا 
 بالإضافة إلى حسن اختیار الكوادر البشریة المدرّبة، والتي تتمتع بالحرفیة والمهنیة العالیة. 

 خاطر القانونیة للتمویل بالسلمالمطلب الخامس: التدابیر الشرعیة لمعالجة الم

سبق أن ذكرنا في المطلب الثاني من المبحث الأول: أن المخاطر القانونیة تنشأ عن عدم القدرة 
على تنفیذ العقود نتیجة سوء التوثیق، وقد دعت الشریعة الإسلامیة لتوثیق عقد السلم بالكتابة 

 والإشهاد، وبیان ذلك فیما یلي:

، والإشهاد علیه؛ لقوله تعالى: { یا أیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى یستحب كتابة عقد السلم
]. وقد روي عن ابن 282واستشهدوا شهیدین من رجالكم}. [سورة البقرة:   أجل مسمى فاكتبوه...

 )139(عباس _ رضي االله عنهما_  أن المراد بهذه الآیة السلم.

ریمة (آیة الدین) على سبیل الندب لا الإیجاب عند والأمر بالكتابة والإشهاد في هذه الآیة الك
 )141(، ویدل على ذلك أمران:)140(جمهور العلماء

أن قوله تعالى: {فاكتبوه} إلى قوله تعالى: {واستشهدوا شهیدین من رجالكم}، وقوله الأمر الأول: 
للكتابة والإشهاد على  ] لا یخلو: إما أن یكون موجبا282تعالى: {وأشهدوا إذا تبایعتم} [سورة البقرة: 

الدیون الآجلة حال نزولها، وكان هذا حكما مستقرا ثابتا إلى أن ورد نسخ إیجابه بقوله تعالى: {فإن 
]، أو أن یكون نزول الجمیع 283[سورة البقرة:  )142(أمن بعضكم بعضا فلیؤد الذي اؤتمن أمانته}

الإشهاد الإیجاب؛ لامتناع ورود الناسخ معا: فإن كان كذلك فغیر جائز أن یكون المراد بالكتابة و 
والمنسوخ معا في شيء واحد؛ إذ لا یجوز نسخ الحكم قبل استقراره، ولما لم یثبت تاریخ نزول هذین 
الحكمین من قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبایعتم}، وقوله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا} وجب الحكم 

لإشهاد إلا مقرونا بقوله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا بورودهما معا، فلم یرد الأمر بالكتابة وا
 فلیؤد الذي اؤتمن أمانته}، فثبت بذلك أن الأمر بالكتابة والإشهاد على سبیل الندب لا الإیجاب.
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قد نقلت الأمة خلف عن سلف عقود المداینات والبیوع في أمصارهم من غیر  الأمر الثاني:
كیر منهم علیهم، ولو كان الإشهاد واجبا لما تركوا النكیر إشهاد، مع علم فقهائهم بذلك من غیر ن

على تاركه مع علمهم به، وفي ذلك دلیل على أنهم رأوه ندبا، وذلك منقول من عصر النبي _ صلى 
االله علیه وسلم_ إلى من بعده، ولو كان الصحابة والتابعون یشهدون على دیونهم وبیوعهم لورد النقل 

نكروا على فاعله ترك الإشهاد، فلما لم ینقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفیض، به متواترا مستفیضا، ولأ
ولا إظهار النكیر على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتابة والإشهاد في الدیون والبیوع غیر 

 واجبین.

ولا ریب أن كتابة عقد السلم والإشهاد علیه أحفظ لحقوق المتعاقدین، وأبعد بها عن الجحود 
كران والنزاع، وهو ما أشارت إلیه آیة الدین نفسها إذ جاء فیها: {ولا تسأموا أن تكتبوه صغیرا أو والن

]. یقول ابن 282هادة وأدنى ألا ترتابوا} [سورة البقرة: ـط عند االله وأقوم للشـه ذلكم أقسـكبیرا إلى أجل
غیرا أو كبیرا إلى أجله} هذا من ة الكریمة: "وقوله: {ولا تسأموا أن تكتبوه صـكثیر في تفسیر هذه الآی

تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغیرا كان أو كبیرا، فقال: {ولا تسأموا}: أي لا تملوا أن 
تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله: {ذلكم أقسط عند االله وأقوم للشهادة 

به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو {أقسط عند االله}:  وأدنى ألا ترتابوا}: أي هذا الذي أمرناكم
أي أعدل، {وأقوم للشهادة}: أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة؛ لاحتمال أنه لو 
لم یكتبه أن ینساه كما هو الواقع غالبا. {وأدنى ألا ترتابوا}: وأقرب إلى عدم الریبة، بل ترجعون عند 

 )143(كتاب الذي كتبتموه فیفصل بینكم بلا ریبة".التنازع إلى ال
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 :الخاتمة

 یمكن صیاغة أهم نتائج هذا البحث وتوصیاته كما یلي:

تتنوع المخاطر التي تواجهها المصارف الإسلامیة في التمویل بالسلم إلى مخاطر: ائتمانیة،  -1
 وسوقیة، وتشغیلیة.

خاطر التمویل بالسلم من خلال دراسة الجدوى یمكن للمصرف الإسلامي توقي الوقوع في م -2
 الاقتصادیة، والتأكد من الجدارة الائتمانیة للعمیل.

تعددت التدابیر الشرعیة لمعالجة مخاطر التمویل بالسلم فشملت: توثیق السلم بالكتابة،  -3
 والإشهاد، والرهن، والكفالة، والتأمین التعاوني، والسلم الموازي.

(المُسْلَم إلیه) عن تسلیم المُسْلَم فیه عند حلول الأجل بسبب إعساره فالواجب إذا عجز العمیل  -4
إنظاره إلى میسرة، أما إذا كان عجزه بسبب انقطاع المُسْلَم فیه وتعذر حصوله عند حلول الأجل 
فالمصرف (المُسْلِم) بالخیار: إن شاء فسخ السلم، واسترد رأس ماله إن كان باقیا، أو بدله من 

 أو القیمة إن كان تالفا، وإن شاء صبر حتى یوجد المُسْلَم فیه. المثل

لا یجوز للمصرف الإسلامي اللجوء إلى الشرط الجزائي عند التأخیر في تسلیم المُسْلَم فیه مهما  -5
كانت الأسباب، ویمكن للمصرف الإسلامي ضمانا لحقه في مثل هذه الأحوال اللجوء إلى 

 رهن والكفالة.وسائل التوثیق المشروعة كال

یوصي الباحث القائمین على المصارف الإسلامیة بتفعیل صیغة التمویل بالسلم؛ لما لها من  -6
آثار اقتصادیة هامة، ولا سیما مع وجود التدابیر الشرعیة لمعالجة المخاطر التي تكتنف هذه 

 الصیغة. كما یوصیهم بالأخذ بالنتائج التي خلص إلیها ومراعاتها عند التطبیق.
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 الهوامش 

، 12، دار صـادر، بیـروت، جم)، لسـان العـرب1311هــ/711ابن منظور، محمد بن مكـرم، (ت )1(
 ، مادة (سلم). 295ص

حقیــق عــادل عبــد الموجــود ، تم)، روضــة الطــالبین1277/ـهــ676النــووي، یحیــى بــن شــرف، (ت )2(
 .242، ص3، بیروت، جوعلي معوض، دار الكتب العلمیة

، واللفــظ 314، ص2)، ج3130ب التفســیر، مــن ســورة البقــرة، رقــم(رواه الحــاكم، المســتدرك، كتــا )3(
لــه، وقــال: "هــذا حــدیث صــحیح علــى شــرط الشــیخین ولــم یخرجــاه". والبیهقــي، الســنن الكبــرى، 

 .18، ص6)، ج11409بالصفة، رقم( ضمونكتاب البیوع، باب جواز السلف الم
، 2)، ج2125علــوم، رقــم(رواه البخــاري، صــحیح البخــاري، كتــاب الســلم، بــاب الســلم فــي وزن م )4(

ــــــاب الســــــلم، 781ص ــــــاب المســــــاقاة والمزارعــــــة، ب ــــــه. ومســــــلم، صــــــحیح مســــــلم، كت ــــــظ ل ، واللف
 . 1226، ص3)، ج1604رقم(

لیــل المختــار، دار الكتــب ، الاختیــار لتعم)1284/ـهــ683، عبــد االله بــن محمــود، (تابــن مــودود )5(
م)، بدایــة 1198/ـهـ595، (ت. ابـن رشــد الحفیـد، محمــد بـن أحمــد34، ص2بیــروت، ج ،العلمیـة

، 2م، ج1995، عطــار، دار الفكــر، بیــروت، تنقــیح وتصــحیح خالــد الالمجتهــد ونهایــة المقتصــد
ج إلــى معرفــة معــاني ، مغنـي المحتــام)1569/ـهــ977، (ت. الشـربیني  محمــد بــن أحمــد162ص

. ابن 140، ص2م، ج1998، دار الفكر، بیروت، 1راف صدقي العطار، ط، إشألفاظ المنهاج
ــــى مختصــــر الخرقــــم)1223هـــــ/620د االله بــــن أحمــــد، (تبــــ، عقدامــــة ي، ضــــبطه ، المغنــــي عل

 .196، ص4م، ج1994، ، دار الكتب العلمیة، بیروت1وصححه عبد السلام شاهین، ط

 .197_ ص196، ص4ابن قدامة، المغني، ج )6(

 (خطر). ، مادة249، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج )7(

 .194، ص4ابن قدامة، المغني، ج )8(

 .153، ص3ي المحتاج، جالشربیني، مغن )9(

 .399، ص135، ص4. ابن قدامة، المغني، ج106، ص3)ابن مودود، الاختیار، ج10(
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ــــن محمــــد ،) المــــاوردي11( ــــي ب ــــه مــــذهب الإمــــام  ،م)1058هـــــ/450(ت ،عل ــــر فــــي فق الحــــاوي الكبی
ــــد الموجــــوديالشــــافع ــــي معــــوض وعــــادل عب ــــق عل ــــة ، بیــــروت1، ط، تحقی ــــب العلمی ، ، دار الكت
 .361، ص5م، ج1994

م)، زاد المعـاد فـي هـدي خیـر العبـاد، 1350/ـهـ751) ابن قـیم الجوزیـة، محمـد بـن أبـي بكـر، (ت12(
 .816، ص5م، ج1994، مؤسسة الرسالة، بیروت، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، 27ط

ـــــود، القـــــاموس الاقتصـــــادي الحـــــدیث، ط13( ، مطبعـــــة المعـــــارف، بغـــــداد، 1) الســـــامرائي، ســـــعید عب
. وانظـــــــر: المكـــــــاوي، محمـــــــد محمـــــــود، إدارة المخـــــــاطر فـــــــي البنـــــــوك 244م، ص1979/1980

 .20م، ص 2012، المكتبة العصریة، المنصورة، 1الإسلامیة، ط

. 700، ص2م،ج2008، دار الشـــروق، عمـــان، 1) مســـعود، ســـمیح، الموســـوعة الاقتصـــادیة، ط14(
للبنـوك الإسـلامیة،  وانظر: الهـواري، سـید، الاسـتثمار، مطبـوع ضـمن الموسـوعة العلمیـة والعملیـة

 .53ص، 6م، ج1982الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، 

، المؤسسة العربیة للدراسات 1) علیة، محمد بشیر، القاموس الاقتصادي، راجعه أسعد رزوق، ط15(
 .375م، ص1985والنشر، بیروت، 

رة، عمـــــان، ، دار المســـــی2) آل شـــــبیب، دریـــــد كامـــــل، مقدمـــــة فـــــي الإدارة المالیـــــة المعاصـــــرة، ط16(
 .160م، ص2009

) عمــارة، نــوال، مداخلــة بعنــوان "إدارة المخــاطر فــي مصــارف المشــاركة"، الملتقــى العلمــي الــدولي 17(
حــول الأزمــة المالیــة والاقتصــادیة الدولیــة والحوكمــة العالمیــة، جامعــة فرحــات عبــاس_ ســطیف، 

، وسـعید جمعـة، . وانظر: عریقات وعقـل، حربـي محمـد2م، ص2009أكتوبر 21_ 20الجزائر، 
 . 310م، ص2012، دار وائل، عمان، 2إدارة المصارف الإسلامیة، ط

م، 2003، البنك الإسلامي للتنمیة، جدة، 1) خان وأحمد، طارق االله، وحبیب، إدارة المخاطر، ط18(
. صـــالح، مفتــــاح، مداخلــــة بعنـــوان "إدارة المخــــاطر فــــي المصـــارف الإســــلامیة"، الملتقــــى 30ص

ـــدولي حـــو  ـــة، جامعـــة فرحـــات العلمـــي ال ـــة والحوكمـــة العالمی ـــة والاقتصـــادیة الدولی ل الأزمـــة المالی
 .4ص -3م، ص2009أكتوبر 21 -20عباس_ سطیف، الجزائر، 

ــــس الخــــدمات المالیــــة الإســــلامیة، المبــــادئ الإرشــــادیة لإدارة المخــــاطر للمؤسســــات (عــــدا 19( ) مجل
 .11م، ص2005لامیة، المؤسسات التأمینیة) التي تقتصر على تقدیم خدمات مالیة إس
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 .11) المرجع نفسه، ص20(

 .314) عریقات وعقل، إدارة المصارف الإسلامیة، ص21(

ــــالبنوك، منشــــأة المعــــارف، الاســــكندریة، 22( ــــب، ســــمیر، قیــــاس وإدارة المخــــاطر ب م، 2005) الخطی
 .210ص

 .210) المرجع نفسه، ص23(

 .700، ص2) مسعود، الموسوعة الاقتصادیة، ج24(

 .241_ ص240ب، قیاس وإدارة المخاطر بالبنوك، ص) الخطی25(

 .700، ص2) مسعود، الموسوعة الاقتصادیة، ج26(

 .33) خان وأحمد، إدارة المخاطر، ص27(

. مبــــارك، 28ص-27، ص11) مجلــــس الخــــدمات المالیــــة الإســــلامیة، المبــــادئ الإرشــــادیة، ص28(
یــة رأس المــال للمصــارف موســى عمــر، مخــاطر صــیغ التمویــل الإســلامي وعلاقتهــا بمعیــار كفا

، أطروحــــة دكتــــوراه، الأكادیمیــــة العربیــــة للعلــــوم المالیــــة IIالإســــلامیة مــــن خــــلال معیــــار بــــازل 
  .11ص -10. عمارة، إدارة المخاطر، ص102م، ص2008والمصرفیة، عمان، 

م، 2004، جهینـة، عمــان، 1) العسـاف، عـدنان محمـود، عقــد بیـع السـلم وتطبیقاتــه المعاصـرة، ط29(
     .195ص

 .11) عمارة، إدارة المخاطر، ص30(

، بیروت، م) ، المختار، دار الكتب العلمیة1284ه/683، عبد االله بن محمود ، (تابن مودود) 31(
ـــــن عمـــــرو، 37، ص34ص ،2ج ـــــار. ابـــــن الحاجـــــب، عثمـــــان ب ـــــوع مـــــع شـــــرحه: الاختی ، مطب

شــــق، ، الیمامــــة، دم1ط م)، جــــامع الأمهــــات، تحقیــــق الأخضــــر الأخضــــري،1248ه/646(ت
، منهــاج )م1277/ه676، یحیــى بــن شــرف، (تالنــووي. 372_ص371م، ص1998بیــروت، 
م، مطبوع مع شـرحه: مغنـي 1998 ،، دار الفكر، بیروت1شراف صدقي العطار، ط، إالطالبین

قناع ، الإم)1552ه/960الحجاوي، موسى بن أحمد، (ت  وما بعدها. 140، ص2المحتاج، ج
 ، بیــروت،یح وتعلیــق عبــد اللطیــف الســبكي، دار المعرفــةتصــح ،فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل

 وما بعدها.  133، ص2ج
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) بشأن السلم وتطبیقاته المعاصرة فـي دورتـه التاسـعة 2/9(85) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 32(
نیســان  6_1ه الموافــق 1415ذي القعــدة  6_1بـأبو ظبــي بدولــة الإمــارات العربیــة المتحـدة مــن 

. هیئــة المحاســبة 371، ص1لــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد التاســع، جم. انظــر: مج1995
) الســلم 10والمراجعــة للمؤسســات المالیــة الإســلامیة، المعــاییر الشــرعیة، المعیــار الشــرعي رقــم(

 .134، صم 2010والسلم الموازي، المنامة، 

ــــاني،33( ــــن أبــــي بكــــر، (ت ) المرغین ــــي ب ــــب ،  1لمبتــــدي ، ط، بدایــــة ام)1196هـــــ/593عل دار الكت
ـــن 80، ص3ج م، مطبـــوع مـــع شـــرحه: الهدایـــة،1990، العلمیـــة، بیـــروت . الحصـــكفي، محمـــد ب

ار، تحقیـق عبـد الحمیـد طعمـة ، الدر المختار في شرح تنویر الأبصم)1677ه/1088علي، (ت
 .483، ص7م، مطبوع مع رد المحتار، ج2000، ة، بیروت، دار المعرف1، طحلبي

روع م) ، قــوانین الأحكــام الشــرعیة ومســائل الفــ1340هـــ/741(ت ،) ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد34(
، یـــــــــــــل، بـــــــــــــن إســـــــــــــحاق. خل296م، ص1974، الفقهیـــــــــــــة، دار العلـــــــــــــم للملایـــــــــــــین، بیـــــــــــــروت

الــــزاوي، دار إحیــــاء الكتــــب صــــححه وعلــــق علیــــه طــــاهر ،مختصــــر خلیل ،م)1374هـــــ/776(ت
    .218ص -217، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، صالعربیة

، ضـبطه وصــححه هــ)، المهـذب فـي فقـه الإمـام الشـافعي476ازي، إبـراهیم بـن علـي، (ت یر ) الشـ35(
. 81، ص 2م، ج1995، دار الكتـــب العلمیـــة، بیــــروت ، 1ووضـــع حواشـــیه زكریـــا عمیــــرات، ط

  .146_ ص145، ص142، ص2، جالنووي، منهاج الطالبین

ف فــة الــراجح مــن الخــلا، الإنصــاف فــي معر م)1480هـــ/885) المــرداوي، علــي بــن ســلیمان  (ت36(
، ، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت1، ط، تحقیـق محمـد إسـماعیلعلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل

  .142، ص2ج، الإقناع ، الحجاوي.  90ص، 5م، ج1997

) بشأن السلم وتطبیقاته المعاصـرة فـي دورتـه التاسـعة 2/9(85) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 37(
نیســان  6_1ه الموافــق 1415ذي القعــدة  6_1ارات العربیــة المتحــدة مــن بــأبو ظبــي بدولــة الإمــ

                                                                                                                  .371، ص1م. انظـــــــــــــر: مجلـــــــــــــة مجمـــــــــــــع الفقـــــــــــــه الإســـــــــــــلامي، العـــــــــــــدد التاســـــــــــــع، ج1995
 .134، المعاییر الشرعیة، صة والمراجعة)  هیئة المحاسب38(
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، جــواهر م)1583هـــ/991لســمیع، (ت ، صــالح عبــد ا. الآبــي218) خلیــل، مختصــر خلیــل، ص39(
، ضــبطه هب الإمــام مالــك إمــام دار التنزیــلالإكلیـل شــرح مختصــر العلامــة الشــیخ خلیــل فــي مــذ

  .108، ص2م، ج1997، ، دار الكتب العلمیة، بیروت1الخالدي، ط وصححه محمد

، تحقیق وتعلیق علي معوض هـ)، العزیز شرح الوجیز623) الرافعي، عبد الكریم بن محمد، (ت40(
. 143ص -142، ص4م، ج1997، ، دار الكتب العلمیة ، بیروت1ط د،وعادل عبد الموجو 

، ضبطه  1، طمنهاجهـ) ، تحفة المحتاج بشرح ال974ابن حجر الهیتمي، أحمد بن محمد، (ت
 .197، ص2م، ج2001، ، دار الكتب العلمیة، بیروت1ط، عبد االله عمر

ابن النجار، . 91_ ص90، ص5. المرداوي، الإنصاف، ج211، ص4) ابن قدامة، المغني، ج41(
ادات، م) ، منتهـى الإرادات فـي جمـع المقنـع مـع التنقـیح وزیـ1564هــ/972، (تمحمد بـن أحمـد

   .388ص، 2م، ج1999، ، مؤسسة الرسالة، بیروت1تحقیق د. عبد االله التركي، ط

، دار 1، ط، تحقیق محمد إسماعیلم)، المبسوط1096هـ/490(ت ،) السرخسي، محمد بن أحمد42(
. ابن رشد الحفید، بدایة المجتهـد، 162ص -161، ص12م، ج2001، الكتب العلمیة، بیروت

    .165، ص2ج

مــام الشــافعي، تحقیــق ، التهــذیب فــي فقـه الإم)1122/ـهــ516الحســین بــن مسـعود ، (ت، ) البغـوي43(
. 575، ص3م، ج1997یـروت، ، ب، دار الكتب العلمیة1علي معوض، طعادل عبد الموجود و 

، دراسة وتحقیق أ.د. م)، الممتع في شرح المقنع1295/ـه695، (تالتنوخي، زین الدین المنجي
، عة النهضة الحدیثة ، مكـة المكرمـة، مكتبة ومطب،  دار خضر، بیروت1لملك دهیش، طعبد ا

  .195، ص3م، ج1997

، دار  1ط م) ، الهدایة شرح بدایـة المبتـدي ،1196هـ/593) المرغیناني، علي بن أبي بكر، (ت44(
 . 402، ص4. الرافعي، العزیز،ج80، ص3م، ج1990، الكتب العلمیة، بیروت

یق ، تحقبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،م)1191هـ/587و بكر بن مسعود، (ت، أب) الكاساني45(
 .345، ص5م، ج2000، ، دار المعرفة، بیروت1ر حلبي، طمحمد خی

محمــد م) ، المنتقــى شــرح موطــأ مالــك ، تحقیــق 1100هـــ/494، (ت) البــاجي، ســلیمان بــن خلــف46(
  .465، ص6م، ج1999، ، دار الكتب العلمیة، بیروت1عطا، ط
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ــ1689/ـهــ1101، (ت) الخرشــي، محمــد بــن عبــد االله47( ى مختصــر ســیدي م) ، حاشــیة الخرشــي عل
. 98، ص6،جم1997، بیـــــروت، ، دار الكتـــــب العلمیـــــة1ا عمیـــــرات، طخلیـــــل، ضـــــبطه زكریـــــ

، ضـــبطه وصـــححه 1صـــغیر، طم) ، الشـــرح ال1786هــــ/1201، (ت الــدردیر، أحمـــد بـــن محمـــد
م ، مطبـــوع مـــع بلغـــة 1995 -هــــ 1415، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ، 1محمـــد شـــاهین، ط

 .176، ص3السالك لأقرب المسالك، ج

  .161، ص12) السرخسي، المبسوط، ج48(

     .296. ابن جزي، قوانین الأحكام الشرعیة، ص165، ص2) ابن رشد الحفید، بدایة المجتهد، ج49(

، الوسیط في المذهب ، حققـه وعلـق علیـه أحمـد م)1111هـ/505، (ت) الغزالي، محمد بن محمد50(
. الرملــي، محمــد بــن 430، ص3م، ج1997 ، دار الســلام، الغوریــة،1تــامر، ط إبــراهیم ومحمــد

مــذهب الإمــام ، نهایــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج فــي الفقــه علــى م)1595هـــ/1004أحمــد، (ت
 .194، ص4م، ج1984، الفكر، بیروت ، دارالشافعي، ط الأخیرة

، ، الفروعم)1361/ـه763، (ت. ابن مفلح، شمس الدین محمد93، ص2) ابن قدامة، المقنع، ج51(
 .328، ص6م، ج2003، ، مؤسسة الرسالة، بیروت1تركي، طد. عبد االله التحقیق 

    .142، ص141، ص4) الرافعي، العزیز،ج52(

   .91، ص5. المرداوي، الإنصاف، ج211، ص4) ابن قدامة، المغني، ج53(

، دار الكتــب 1، ط، تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق هـــ)743زیلعــي، عثمــان بــن علــي، (ت) ال54(
الســــــــــیوطي، جــــــــــلال الــــــــــدین عبــــــــــد الــــــــــرحمن، . 505، ص4م، ج2000، یــــــــــة، بیــــــــــروتالعلم
ـــــرو م)1505هــــــ/911(ت ـــــي ف ـــــه ف ـــــه الشـــــافعي، ط، شـــــرح التنبی ـــــروت، ، ، دار الفكـــــر 1ع الفق بی

    .399، ص1م،ج1996

  .161، ص12) السرخسي، المبسوط، ج55(

   .296م الشرعیة، ص. ابن جزي، قوانین الأحكا165، ص2) ابن رشد الحفید، بدایة المجتهد، ج56(

، علـق علیـه عبـد ، شـرح العنایـة علـى الهدایـةم)1384/ـهـ786(ت  ،) البابرتي، محمد بن محمود57(
، 7فـتح القـدیر، جم، مطبوع مـع شـرح 1995، ، بیروت، دار الكتب العلمیة1، طالرزاق المهدي

الهدایـة  ر علـى، شرح فتح القدیم)1456/ـه861، (ت. ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد79ص
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، ، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت1ب المهـدي، ط، علـق علیـه عبـد الـرزاق غالـشرح بدایـة المبتـدي
   .80ص -79، ص7م، ج1995

  .80ص -79، ص7. ابن الهمام، شرح فتح القدیر، ج505، ص4) الزیلعي، تبیین الحقائق، ج58(

وفـروع  ه والنظـائر فـي قواعـد، الأشبام)1505/ـه911، (ت ) السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن59(
ــــابي الحلبــــي وأولاده، مصــــر، شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة مصــــفقــــه الشــــافعیة، ط الأخیــــرة ، طفى الب

ائر علـى مـذهب ، الأشـباه والنظـهـ)970ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم، (ت. 86م، ص1959
 .87م، ص1993، ، دار الكتب العلمیة، بیروت1أبي حنیفة النعمان، ط

م)، الكافي في فقـه أهـل المدینـة المـالكي، 1070/ـه463البر، یوسف بن عبد االله، (ت ) ابن عبد60(
 -400، ص4ج الرافعـــــــي، العزیـــــــز،. 338م، ص1992، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة، بیـــــــروت، 2ط

 . 218، ص4ابن قدامة، المغني، ج. 401ص

 .400، ص4ج الرافعي، العزیز،) 61(

 .218، ص4ابن قدامة، المغني، ج) 62(

. ابـــــــــــن عابـــــــــــدین ، محمـــــــــــد أمـــــــــــین بـــــــــــن عمـــــــــــر، 181، ص12، جرخســـــــــــي، المبســـــــــــوط) الس63(
 ،1ط تحقیـق عبـد الحمیـد طعمـة حلبـي، ،، رد المحتار على الـدر المختـارم)1836هـ/1252(ت

  .490، ص7م، ج2000 ،بیروت ،دار المعرفة

، 1لـذخیرة ، تحقیـق جماعـة مـن العلمـاء، طم) ، ا1285هــ/684، (ت) القرافي، أحمد بن إدریس64( 
    .266، ص5م، ج1994، دار الغرب الإسلامي، بیروت

حســـین ، تحقیـــق وتعلیـــق م)، مختصـــر المزنـــي877هــــ/264(ت ى،، إســـماعیل بـــن یحیـــ) المزنـــي65( 
   .390، ص5. الماوردي، الحاوي الكبیر، ج142، بیروت، ص، دار الأرقمنیل

ام السـنة أحمـد بـن حنبـل ه إمـ، المقنع فـي فقـم)1223هـ/620) ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، (ت66(
البهــــوتي، منصــــور بــــن  .98، ص2م، ج1980، الشــــیباني، مكتبــــة الریــــاض الحدیثــــة، الریــــاض

، 1مـتن الإقنـاع، حققـه محمـد إسـماعیل، طم) ، كشـاف القنـاع علـى 1641ه/1051، (تیونس
  .364، ص3م، ج1997، دار الكتب العلمیة ، بیروت
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ـــم: 67( ـــه الإســـلامي رق ــــ) بشـــأن الس2/9(85) قـــرار مجمـــع الفق ـــه ــــــــ لم وتطبیقاتـــه المعاصـــرة فـــي دورت
ق ـــــــــــــــــــه المواف1415ذي القعـدة  6-1و ظبي بدولة الإمارات العربیـة المتحـدة مـن ــــــــالتاسعة بأب

 .371، ص1م. انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، ج1995نیسان  1-6

  .133راجعة، المعاییر الشرعیة، ص) هیئة المحاسبة والم68(

  ).3) سبق تخریجه. انظر: هامش(69(

، م)1479هــ/884، (ت. ابن مفلـح، إبـراهیم بـن محمـد390، ص5) الماوردي، الحاوي الكبیر، ج70(
، 4م، ج1997، بیـروت، ، دار الكتـب العلمیـة1إسـماعیل، ط ، تحقیـق محمـدالمبدع شرح المقنع

  .193ص

 .193، ص4، ج) ابن مفلح، المبدع71(

  .220، ص4) ابن قدامة، المغني، ج72(

 .193، ص4. ابن مفلح، المبدع، ج220، ص4) ابن قدامة، المغني، ج73(

  .390، ص5) الماوردي، الحاوي الكبیر، ج74(

  .181، ص12) السرخسي، المبسوط، ج75(

، منتهــى ر. ابــن النجــا146، ص2ج، ، الإقنــاع. الحجــاوي108، ص5ج،، الإنصــاف ) المـرداوي76(
   .390، ص2ج ،الإرادات

  .193، ص4. ابن مفلح، المبدع، ج181، ص12) السرخسي، المبسوط، ج77(

، 3)، ج3470) رواه أبـــــو داود، ســـــنن أبـــــي داود، كتـــــاب البیـــــوع، بـــــاب الســـــلف لا یحـــــول، رقـــــم(78(
، واللفظ لـه. وابـن ماجـه، سـنن ابـن ماجـه، كتـاب التجـارات، بـاب مـن أسـلف فـي شـيء 293ص

. قال ابن حجر العسقلاني: "وفیه عطیـة بـن 385، ص3)، ج2283صرفه إلى غیره، رقم(فلا ی
ســـعد العـــوفي وهـــو ضـــعیف، وأعلـــه أبـــو حـــاتم، والبیهقـــي، وعبـــد الحـــق، وابـــن قطـــان بالضـــعف 

ــــ م)، التلخــــیص 1448ه/852(تيوالاضــــطراب".انظر: ابــــن حجــــر العســــقلاني، أحمــــد بــــن عل
  .69، ص3، ج1989، دار الكتب العلمیة، 1ط الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر،

  .364، ص3. البهوتي، كشاف القناع، ج193، ص4) ابن مفلح، المبدع، ج79( 

 . 36ص ،2م، ج2010) البنك الإسلامي الأردني، الفتاوى الشرعیة، عمان، 80( 
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ــــاب تــــراحم المــــؤمنین وتعــــاطفه81( ــــر والصــــلة والآداب، ب م ) رواه مســــلم، صــــحیح مســــلم، كتــــاب الب
  .1999، ص4)، ج2585وتعاضدهم، رقم(

) الصـــوا، علـــي محمـــد، الشـــرط الجزائـــي فـــي الـــدیون، بحـــث مطبـــوع ضـــمن كتـــاب الوقـــائع: دور 82(
المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الاستثمار والتنمیة، مـؤتمر نظمتـه كلیـة الشـریعة والدراسـات 

م، الناشــــر: 2002ومــــای 9-7ه الموافــــق 1423صــــفر27_25الإســـلامیة_ جامعــــة الشــــارقة مــــن
  .281، ص1م،ج2003جامعة الشارقة، 

) شـــبیر، محمـــد عثمـــان، صـــیانة المـــدیونیات ومعالجتهـــا مـــن التعثـــر فـــي الفقـــه الإســـلامي، بحـــث 83(
، دار النفــائس، عمــان، 1مطبــوع ضــمن كتــاب: بحــوث فقهیــة فــي قضــایا اقتصــادیة معاصــرة، ط

  وما بعدها. 287، ص1جوما بعدها. الصوا، الشرط الجزائي،  860، ص2م، ج1998

، تحقیــق تحریــر الكــلام فــي مســائل الالتــزام ،م)1547هـــ/954، (ت) الحطــاب، محمــد بــن محمــد84( 
 .176م، ص1984 ،، دار الغرب الإسلامي، بیروت1ط عبد السلام الشریف،

    .288، ص1) الصوا، الشرط الجزائي، ج85( 

  .371ص، 1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، ج86(

   .863، ص2. شبیر، صیانة المدیونیات، ج291، ص1) الصوا، الشرط الجزائي، ج87(

    .291، ص1) الصوا، الشرط الجزائي، ج88(

الشــرط الجزائــي وتطبیقاتــه المعاصــرة "، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، ) الســالوس، علــي أحمــد، "89(
  .136م، ص2001السنة الثانیة عشرة، العدد الرابع عشر، 

) حماد، نزیه كمـال، عقوبـة المـدین المماطـل، بحـث مطبـوع ضـمن كتابـه: قضـایا فقهیـة معاصـرة 90(
 .354م، ص2001، دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت، 1في المال والاقتصاد، ط

 .873، ص2) شبیر، صیانة المدیونیات، ج91(

والمصـرفیة، بحـث مطبـوع ضـمن كتـاب  ) الزحیلي، محمد، الشرط الجزائي في المعاملات المالیـة92(
مــــؤتمر نظمتــــه كلیــــة  المؤسســــات المصــــرفیة الإســــلامیة فــــي الاســــتثمار والتنمیــــة، دورالوقــــائع:

 9 -7الموافــــق  ـهــــ1423صــــفر 27 -25جامعــــة الشــــارقة مــــن-الشــــریعة والدراســــات الإســــلامیة
 .273، ص1م،ج2003جامعة الشارقة،  رم، الناش2002مایو
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 .295، ص1ائي، ج) الصوا، الشرط الجز 93(

   .447، ص1م، ج1990) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس، 94(

، 2م، ج2000) مجلـــــة مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي، الـــــدورة الثانیـــــة عشـــــرة، العـــــدد الثـــــاني عشـــــر، 95(
   .306ص

 .868، ص2. شبیر، صیانة المدیونیات، ج136) السالوس، الشرط الجزائي، ص96(

  .296، ص1) الصوا، الشرط الجزائي، ج97(

  .868، ص2) شبیر، صیانة المدیونیات، ج98(

هل یقبـل شـرعا الحكـم علـى المـدین المماطـل بـالتعویض علـى ) الزرقاء، مصطفى أحمد، مقال "99( 
. 97م، ص1985الــدائن؟ "، مجلــة أبحــاث الاقتصــاد الإســلامي، المجلــد الثــاني، العــدد الثــاني، 

مرجع تقدیر معذرة المدین من عدمها وتقدیر ضرر الدائن یعود إلى القضاء في إلا أنه یرى أن 
جمیع الأحوال، ولا یجوز الاتفاق مسبقا بین الدائن والمدین على تحدید ضرر الدائن من تـأخیر 

  الوفاء.

ـــى المـــدین المماطـــل 100( ـــل شـــرعا الحكـــم عل ـــه عـــن ســـؤال: هـــل یقب ) الضـــریر، الصـــدیق، جـــواب ل
لــــدائن؟، مجلــــة أبحــــاث الاقتصــــاد الإســــلامي، المجلــــد الثالــــث، العــــدد الأول، بــــالتعویض علــــى ا

  .112م، ص1985

) الســائح، عبــد الحمیــد، جــواب لــه عــن ســؤال مــن البنــك الإســلامي الأردنــي، الفتــاوى الشــرعیة، 101(
 .16ص -15ص ،2ج

صــــاد أبــــو غــــدة، عبــــد الســــتار، وعــــز الــــدین خوجــــة، قــــرارات وتوصــــیات نــــدوات البركــــة للاقت )102(
، مجموعــة دلـة البركـة، الأمانــة العامـة للهیئــة 6م، ط2001-1981/ـهـ1422-1403الإسـلامي 

 .56ص-55م، ص2001الشرعیة، جدة، 

  .91) الزرقاء، المقال السابق، ص103(

   .92) المرجع نفسه، ص104(

ــــاب الحوالــــة وهــــل یرجــــع فــــي الحوالــــة، 105( ) رواه البخــــاري، صــــحیح البخــــاري، كتــــاب الحوالــــة، ب
. ومســـلم، صـــحیح مســـلم، كتـــاب المســـاقاة والمزارعـــة، بـــاب تحـــریم 799، ص2)، ج2166قـــم(ر 
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. والمطـــل: منـــع قضـــاء مـــا اســـتحق 1197، ص3ج )،1564رقم(مطـــل الغنـــي وصـــحة الحوالـــة،
ـــي: المـــتمكن مـــن الأ ـــن شـــرفأداؤه، والغن ـــى ب م)، 1277هــــ/676، (تداء. انظـــر: النـــووي، یحی

شراف علي المسمى اختصاراً شرح صحیح مسلم ، إالمنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج 
                                                                                                   .175، ص174، ص10م، ج1994، ، دار الخیـــــــــــر، بیـــــــــــروت، دمشـــــــــــق1بلطـــــــــــه جـــــــــــي، ط

حــبس فــي الــدین والملازمــة، ) رواه ابــن ماجــه، ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الصــدقات، بــاب ال106(
. قـــال ابــن حجـــر 222، ص4)، ج17975. وأحمــد، المســـند، رقــم(497، ص3)، ج2427رقــم(

، م)1448هــ/852، (تده حسن". انظر:ابن حجر العسقلاني، أحمـد بـن علـيالعسقلاني: "وإسنا
. واللــيّ بفــتح 342، ص5م، ج1993، ر، بیــروت، دار الفكــفــتح البــاري بشــرح صــحیح البخــاري

وتشــدید الیــاء: المطــل، والواجــد: الموســر، (یحــل عرضــه): بــأن یقــول: ظلمنــي ومطلنــي، الــلام 
  .175، ص10(وعقوبته): الحبس والتعزیر. انظر: النووي، شرح صیح مسلم، ج

) الســائح، عبــد الحمیــد، جــواب لــه عــن ســؤال مــن البنــك الإســلامي الأردنــي، الفتــاوى الشــرعیة، 107(
     .15، ص2ج

اجــه، ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الأحكــام، بــاب مــن بنــى فــي حقــه مــا یضــر بجــاره، ) رواه ابــن م108(
. وحســــنه شــــعیب 313، ص1)، ج2867. وأحمــــد، المســــند، رقــــم(430، ص3)، ج2340رقــــم(

  الأرنؤوط في تعلیقه على المسند.

  .83) السیوطي، الأشباه والنظائر، ص109(

 .92) الزرقاء، المقال السابق، ص110( 

د الحمیــد، جــواب لــه عــن ســؤال مــن البنــك الإســلامي الأردنــي، الفتــاوى الشــرعیة، ) الســائح، عبــ111(
  .16، ص2ج

بــاب مــا  أبــواب الأحكــام عــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، ســنن الترمــذي، ) رواه الترمــذي،112(
 .28ص ،3ج )،1352رقـم( االله صلى االله علیه وسـلم فـي الصـلح بـین النـاس،  رسول ذكر عن

 صحیح". "هذا حدیث حسن قال الترمذي:

 .865، ص2. شبیر، صیانة المدیونیات، ج95ص-94) الزرقاء، المقال السابق، ص113(

 .93) الزرقاء، المقال السابق، ص114(

   .96) المرجع نفسه، ص115(
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) رواه مسلم، صحیح مسلم، كتاب المساقاة والمزارعـة، بـاب الصـرف وبیـع الـذهب بـالورق نقـدا، 116(
 .1210، ص3)، ج1584رقم(

  .872، ص2) شبیر، صیانة المدیونیات، ج117(

 .872، ص2) المرجع نفسه، ج118(

  .90) الزرقاء، المقال السابق، ص119(

المؤیــدات الشــرعیة لحمــل المــدین المماطــل علــى الوفــاء وبطــلان الحكــم ) حمــاد، نزیــه كمــال، "120(
المجلـد الثالث،العـدد  ،سلامي"، مجلة أبحاث الاقتصاد الإمماطلةبالتعویض المالي عن ضرر ال

  .107م، ص1985الأول، 

 .104) المرجع نفسه، ص121(

  .868، ص2) شبیر، صیانة المدیونیات، ج122(

  .222، ص4) أحمد، المسند، ج123(

  .175، ص10) النووي، شرح صیح مسلم، ج124(

لاح الراعـــي م)، السیاســـة الشـــرعیة فـــي إصـــ1327/ـهـــ728) ابـــن تیمیـــة، تقـــي الـــدین أحمـــد، (ت125(
  .51م، ص1993، مكتبة المؤید، الریاض،2والرعیة، تحقیق بشیر عیون، ط

 .342، ص5) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج126(

 .294، ص1) الصوا، الشرط الجزائي، ج127(

  .105_ ص104) حماد، المؤیدات الشرعیة، ص128(

   .178، ص5مغني، ج. ابن قدامة، ال386، ص2) الشربیني، مغني المحتاج، ج129(

 .88، ص3) الماوردي، الحاوي الكبیر، ج130(

 .104ص -103) حماد، المؤیدات الشرعیة، ص131(

  .871ص -870، ص2. شبیر، صیانة المدیونیات، ج105) حماد، المؤیدات الشرعیة، ص132(

 .371، ص1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، ج133(

  .134مراجعة، المعاییر الشرعیة، ص) هیئة المحاسبة وال134(



 أحمد شحدة أبو سرحان      التدابیر الشرعیة لمعالجة مخاطر التمویل بالسلم في المصارف الإسلامیة                 
                  

 322 

  .134) المرجع نفسه، ص135(

 .34_ ص33، ص2الفتاوى الشرعیة، جالبنك الإسلامي الأردني،  ) 136(

 .140) هیئة المحاسبة والمراجعة، المعاییر الشرعیة، ص137(

 .102) مبارك، مخاطر صیغ التمویل الإسلامي، ص138(

   ).3) سبق تخریجه. انظر: هامش(139(

دار ، م)، أحكــام القــرآن، تحقیــق محمــد قمحــاوي980هـــ/370) الجصــاص، أحمــد بــن علــي، (ت140(
ـــــــروت ـــــــي، بی ـــــــراث العرب ـــــــاء الت ـــــــن أحمـــــــد، 206، ص2م، ج1985، إحی ـــــــي، محمـــــــد ب . القرطب

، 3م، ج1996، ، دار الكتب العلمیة، بیـروت 5ط ،الجامع لأحكام القرآن، م)1272هـ/671(ت
م)، تفســــیر القــــرآن 1372هـــــ/774الفــــداء إســــماعیل، (ت. ابــــن كثیــــر، أبــــو 260، ص247ص 

 .235، ص4. ابن قدامة، المغني، ج317، ص316، ص1، بیروت، جالعظیم، دار الجیل

  .206ص -205، ص2) الجصاص، أحكام القرآن، ج141(

) معنــى الآیــة الكریمــة: "إذا ائــتمن بعضــكم بعضــا فــلا بــأس أن لا تكتبــوا أو لا تشــهدوا". انظــر: 142(
   .319، ص1ثیر، تفسیر القرآن العظیم، جابن ك

           .317، ص1) المصدر نفسه، ج142(

 
 


